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 : ملخص
 هستدلالمن خلال ا ؛الأصول الاجتهادية المالكيةيهدف هذا البحث إلى الكشف عن مظاهر الاجتهاد المقاصدي في 

في الفقه ا عملية الاستدلال بهعن  الناتجة الاجتهاد المقاصدي ظاهرهم ملأ هاستجلاءمن خلال و  ،هاعلى مركزية المصلحة في
 :اتصف بها الاجتهاد المالكي هي د الشريعة والالتفات إليها مظاهرمن مظاهر التبصر بمقاصالبحث هذا  اختار ولقد. المالكي

 . للتغيير والتجديد تهليقابو  مرونته، و وسع في التعليل بالمقاصد الجزئيةالمجال للت هفتح
وسع في التعليل بالمقاصد إلى مظاهر التلهذه الأخيرة بأن نبَّه أثناء تأصيله  ؛المالكية يةصول الاجتهادالأ ها وبينبين ربط ثم

صلة المنطق الذي تصدر عنه تلك  إلى في جميع ذلكلفتا ؛ م  مظاهر القابلية للتغيير والتجديدالمرونة و ، وإلى مظاهر الجزئية
 .في الفقه المالكي هذه المظاهر للاجتهاد المقاصديبتحقيق  -وهو المصلحة–الأصول 

 .الاجتهاد؛ المقاصد؛ المصلحة؛ الأصول؛ المالكية :الكلمات المفتاحية
Abstract :  
The purpose of this research is to find out  the aspects  of the  interpretation   purposes  in the 

fundamental  jurisprudential principles  for the Maliki by attributing the  centrality of the interest in 

these principles. And by following the purposes of  aspects  that characterized the Maliki interpretation . 

This research has chosen among  the insight aspects  of the purposes of Sharia and honing in on it a real  

aspects characterizing  Maliki  interpretation which are as follow   : Opening the scope to expand the 

reasoning of partial purposes. And the Flexibility and the allowance for the change and the newness. 

This research has linked these aspects with the Maliki interpretation principles that it has 

reminded, while etymologizing to the latter , of  the  expansions aspects  of the  clarification when it 

comes to partial purposes . And  the flexibility as well as  the feasibility aspects for the change and  the 

newness  and pointing  out, in all that to  the relationship between the logic  from which these principles 

are  derived –which  is the interest- by achieving those aspects of the interpretation purposes   in the 

Maliki Jurisdiction. 

Keywords : interpretation; purposes ;interest;  principles ;Maliki. 
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 :مقدمة
عتبر هذا المذهب من أكثر بكثرة أصوله، فلطالما اإنه لمن المسلمات في تاريخ التَّشريع الإسلامي وتراثه تميّ ز  المذهب المالكي  

؛ لكن الذي يستخلص من أقرب إحصاء (1)المذاهب أصولا، حتى بلغ البعض في إحصائها ما يقارب أو يبلغ العشرين أصلا
وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، وشَرع من والقياس، الكتاب، والسُّنة، والإجماع، : (2)لعلماء هذا المذهب الأصول الآتية

قبلنا، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والذرائع، والع رف والعوائد، والاستقراء، ومراعاة الخلاف، والأخذ 
 .(3)، والاستدلال(الخروج من الخلاف)بالأحوط 

المواءمة بين مصادر التَّشريع الن ًّيَّة والعقلية وبين الأسس سة أصول المالكية يلامس أثناء دراسته حقيقة ولعل المتعمق في درا
انفراده ببعض هذه الأصول و  كثرة اعتداد المذهب المالكي بالأصول الاجتهاديةبالتميّز والقواعد التنزيلية، ويلامس أيضا حقيقة 

  وسَّعلمصلحة التي ليشترك فيه مع المذاهب الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة ومغالاته في استعمال بعضها الآخر الذي 
إلى آخر  -عند التنزيل-لها المجال لتنوء بالاقتضاء الأصلي إذا أجحف  وفتحواالمالكية عن طريقها روافد تفسير النصوص، 

 .تبعي تتحقق من خلاله مقاصد التشريع وروحه
الغرة "ولقد بَ رَّزَ المالكية في الاستدلال بطريق المصلحة وبالغوا في ذلك حتى قرر بعض من تعمق في دراسة مذهبهم بأن 

صوا في أثناء دراستهم لها إلا ما كان حائما حول المصلحة أو  "اللائحة فيه هي مركزية المصلحة في أصوله الاجتهادية؛ إذ لم يُ 
 :(4)صادرا في منطقه عنها

 لمذهب المالكي؟في افكيف كانت المصلحة مركزا لسائر الأصول الاجتهادية  (1
وما هي آثار الاعتداد بهذه الأصول على العملية الاجتهادية في المذهب المالكي؟ وهل كان الاجتهاد الفروعي الناتج  (2

؟ وهل كان مراعيا لها بحسب ما من البناء على وفق هذه الأصول متبصرا بالمقاصد ومستثمرا لها ومتوسعا في الاستدلال بها
 يتطلبه تغير الواقع والوقائع، وهل كان م تَّسما بسمة المرونة والقابلية للتغيير والتجديد؟

التساؤلات بإلقاء الضوء على بعض هذه الأصول الاجتهادية، فيبين ارتكازها على  مسيحاول هذا البحث الإجابة على تلك
النَّاتجة عن الاعتداد بها في العملية الاجتهادية وذلك من  (5)مظاهر الاجتهاد المقاصديالمصلحة، ومن ثم يسعى إلى استجلاء 

 :خلال

                                  
-2/22)الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي؛ حاتم باي، (225-222ص)-حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالكزهرة،  محمد أبو(: ينظر( )1) 

22.) 
 (.2/262)الفكر السامي؛ الحجوي الثعالبي، (224ص )الجواهر الثمينة؛ ابن المشاط، (043-043ص )شرح التنقيحالقرافي، (: ينظر( )2)
ع العترة هناك بعض الأصول الأخرى التي ذكرت لمذهب مالك، استغنى البحث عن ذكرها إما لعدم صحة نسبة القول بواحد منها كإجماع أهل الكوفة وإجما ( 3)

الأصلية والأخذ بأقل ما قيل فهي من والعصمة؛ وإما لكونها تدخل في أدلة أخرى مثل إجماع الخلفاء لأنه يدخل في الإجماع العام أو في عمل أهل المدينة، ومثل البراءة 
 (.45-2/47()أدلته العقلية)أصول فقه الإمام مالكفاديغا موسى، (: يراجع)أنواع الاستصحاب على التحقيق؛ 

؛ أحمد (035 ص)-حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالك؛ محمد أبو زهرة، (42ص )الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيحاتم باي، (: ينظر( )4)
 (.75-65ص )نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيالريسوني، 

طلبه الواقع هو الالتفات إلى المقاصد والعمل بها في الاجتهاد الفقهي، ومراعاتها في اعتدال بما يتوافق مع قواعد الشرع، وبما يقرره العقل وما يت :الاجتهاد المقاصدي( 5)
ارين؛ وهو بذلك له ارتباط أصيل بفهم النصوص والوقائع، بواسطة الأدوات التي تمكن من دراسة البواطن والظواهر وفق رؤى تشريعية المعيش ويخدم مصالح الناس في الد
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  توجيه النظر نحو الاجتهاد المالكي في احتجاجه ببعض الأصول التي تفتح المجال للتوسع في التعليل بالمقاصد الجزئية
 .لاجتهاد المقاصديللأحكام، مع الاستشهاد بفروع تعكس جليا هذا المظهر من مظاهر ا

  الاستدلال على أثر الاعتداد ببعض الأصول الاجتهادية في مرونة الفقه المالكي وقابليته للتغيير والتجديد، مع
 .الاستشهاد بفروع تعكس جليا هذا المظهر من مظاهر الاجتهاد المقاصدي

 .مركزية المصلحة في الأصول الاجتهادية المالكية: أولا
الإمام مالك هو رعاية المصلحة وارتكازه إليها، فلطالما كانت المصلحة  اجتهاد أنَّ أخصَّ ما تميز به لا يََتري منصفٌ في

ولقد تتابع  .والمنطق الذي تحوم في فلكه سائر أصوله الاجتهادية ؛الذي ترتكز إليه استنباطاته "قطب الرَّحى" هلبالنِّسبة 
إمّا على سبيل التفرّد  ؛قول بها إليه وعدِّها من الأصول التي تميّز بها مذهبهأساطين أهل العلم من أصحابه وغيرهم على نسبة ال

 .بها، وإمّا على سبيل كثرة التفريع على وفقها
كان الاجتهاد بالمصلحة، وبنى عليها العديد من فروع مذهبه، وكانت عنده أصلا قائما بذاته؛ و  مالكفلقد أخذ 

ستدلال بالمصلحة حيث لا نصَّ ولا قياس؛ بل كان إلى ذلك اعتبارها وإعمالها في فهم أوسع من مجرد الا بالنِّسبة لهالمصلحي 
ص، سلَّم ظنيِّ النَّ تعارض بينها وبين  -في مرحلة الفهم-النَّص وفي تنزيله، وفي إثبات القياس وفي العدول عنه؛ وحيثما استوقفه 

  وإمّا رجِّ فإمَّا ي  لرفعه بأحوال الرفع، بظهور ذلك التعارض، ثمَّ استنجد ، ح الأخذ بالمصلحة فيخصِّص بها عامَّ النَّصِّ
أمَّا إذا لم يكن ثمةّ نصٌّ معارضٌ  ؛يبحث في ما يوجب القول بوقوع النَّسخ، أو يبحث في ما يوجب العَزو إلى ض عف السَّند

مع مراعاة مقصود الشَّارع ...  المصلحية،استرسال ال م دلِّ العريق في فهم المعاني »: (1)يأخذ بها ويسترسل في ذلك فإنَّه 
 .(2)«، ولا يناقض أصلا من أوّلهأن لا يخرج عنه

أخذِ الإمام مالك بالمصلحة من خلال اجتهاداته التي جاءت م سايرة ومشايعة لها في جميع شعاب  وإنَّه ليَبد و جَليًّا مقدار
القياس طريقا لتحقيقها، وجَعل من طرقها » تدَّ به، فجَعل من الرَّأي، حيث أكثر من ط رقها، واحتفى بما ي فضي إليها واع

الاستحسان بترجيح الاستدلال المرسل إنْ أبعَدَ القياس الوصول إليها، وجَعل المصلحة المرسلة القريبة أساسا في الاستدلال، 
لاستدلال، ثم أخيرا اعتبر الع رف، لتتحقق من أيسر سبيل، وجَعل سدَّ الذرائع وفتحها من ط ر قِها، واعتبره أصلا من أصول ا

 .(3)»وهو باب من أبواب رفع الحرج ودفع المشقة وتحقيق المصلحة، وسدِّ الحاجة
م فضي إلى  من اطراد القياس الالاستثناءُ على القياس، فهو بذلك  المصلحة المرسلة عند مالك عبارة عن تقديم فالاستحسان

إلى المصلحة والعَدلِ باستعمال المصلحة الجزئية في مقابل والالتفاتُ ظلم أو أمر غير مستحسن في ذاته أو ضَيقٍ وحَرجٍَ، 
 .(4)يلِّ القياس الك  

                                                                                                                   
محمد (: ينظر. )ريالتأمل والتحتقوم على أسس معرفية وضوابط عقلية محكمة، تعنى بالعقل، وتقيم للنظر برهانا، وتربط النص بضوابطه المصلحية التي أرشد إليها التدبر و 

  (.03ص )عند مالكية الأندلس الاجتهاد المقاصدي؛ عبد الكريم بناني، (265ص )الفكر المقاصدي عند الإمام مالكنصيف العسري، 
 (.053ص ) -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالكأبو زهرة،  محمد(: ينظر()1)
 (.0/45)الاعتصامالشاطبي، ( 2)
 (.064ص ) -وعصره، آراؤه وفقهه حياته-مالك، أبو زهرة محمد (3)
 (.034ص )-حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالك؛ محمد أبو زهرة، (0/60)لاعتصام؛ ا(4/250)؛ (2/00)الموافقات: الشاطبي(: ينظر( )4)
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في العديد من أبواب فقهه، فأيضا يَثل رعاية المصالح المشروعة، لأن أصل الذرائع في حقيقته لا  أصل الذرائع تحكيموأما 
أوجه التطبيق العملي للاستحسان المصلحي، باعتبار أنَّ العمل بمقتضى الدليل في بعض الأحيان يؤدي إلى  منيكون إلا وجها 

ولقد عدَّ المالكية أصل الذرائع  .عنه شرعا، في منع العمل بالدليل في هذا الجانب حذرا من الوقوع في المحظور ة منهيّ مقارفَ 
بالسَّد أو الفتح ضمن أصول إمامهم، فأعملوه في استنباطاتهم وتخريجاتهم في جميع أبواب الفقه وفي كثير من المسائل العلمية، 

 .(1)وبالغوا في ذلك حتى بات هذا الأصل ال مِيسَم الذي ع رف به مذهبهم
، وقد سبق تبيان حقيقة الاستحسان، وأنه إلى ضروب الاستحسانينتسب فهو أيضا  أصل مراعاة الخلاف،وكذلك 

الالتفات إلى المصلحة والاستثناء الذي يخفف عن طريقه من غلواء اطراد الأقيسة، فآل الأمر في نهايته كذلك، إلى كون رَعي 
 .(2)الخلاف م نبنيا على أصل المصالح، ومتفرعا عن إدمان الاستناد إليه

في الاستدلال بالع رف وبالغ في  النَّص أوغل فإذا عَدِمَ  .في فقهه ذي لا فساد فيهال العُرفالهجرة  ولقد حكَّم إمام دار
صِّص العَامَّ  بل إنَّه  ؛خاصة كانت أو العامة ،احترامه بتغليب ما كان منه للمصلحة في اجتهاده المصلحي بالع رف يخ 

 .(3)وجميع ذلك مجاراة منه للمصلحة ؛لأجل الع رف القياسَ م طلق، وي فسِّر الألفاظ، ويترك  وي  قَيِّد  ال
ومحورا ترتكز إليه سائر  ،هكذا كان إمام دار الهجرة يوسع في باب الحمل على المصلحة، حتى جعل منها منارة يتهدى بهديها

هه الذي يكون بعضه رأيا فإنه يقصد به فق" الرأي"ح به بنفسه إذا ما أطلق لفظ أصوله الاجتهادية؛ فلقد كان  بحسب ما صرَّ 
عنده حيثما أطلقه فيمكن اختصاره " الرأي"، أمّا أساس (4)اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما عَلم

مهما تعددت ضروب الرأي في فقهه واختلفت أسماؤه، فالرأي مهما كان قوامه عند " قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد"في 
؛ يدل عليه مقدار اعتباره للمصلحة في فروعه الكثيرة التي اجتهد فيها "جلب المصالح ودرء المفاسد: "ت ه وم ؤدَّاهكيز ر  مالك

لبَوس القياس وحملت اسمه، أم ظهرت في ثوب الاستحسان وحملت عنوانه، أم  ذلك الفرع بالرأي؛ سواء ألبَست المصلحة في 
 .(5)أخذ غير عنوانهاكانت مصلحة مرسلة لا تحمل غير اسمها، ولا ت

 : ، المسائل الآتيةولعله مما يستشهد به من الفروع المؤيِّدة لاعتبار المصلحة في مذهب الإمام مالك 
بجواز بيعة المفضول مع وجود الفاضل  فلقد أفتى : يرى تنصيب الأمثل من غير المجتهدين إماما أنَّه  -أ 

لما  (6)الذي يُصل لو قيل ببطلانها، وقد أثر عنه أنه أخبر الْع مَريَِّ  للاضطرابلإقامة مصالح النّاس في الدنيا، وتجنّبا 
البيعة  : بأن عمر بن العزيز  امتنع عن أن يولي من بعده رجلا صالحا لأن -بعد أن بايعه أهل الحرمين-جاءه يسأله رأيه 

                                  
؛ زين العابدين العبد محمد (624ص )سد الذرائع في الشريعة الإسلامية؛ محمد هشام البرهاني، (0/76)الاعتصام؛ (4/233)الموافقات: الشاطبي(: ينظر( )1)

 (.2/207)رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجيةالنور، 
؛ زين العابدين العبد محمد (624ص)سد الذرائع في الشريعة الإسلامية؛ محمد هشام البرهاني، (0/76)الاعتصام؛ (4/233)الموافقات: الشاطبي(: ينظر( )2)

 (.2/207)وليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجيةرأي الأصالنور، 
 (.045-043ص ) -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالكمحمد أبو زهرة، (: ينظر( )3)
 (.063/ 6)المعيار المعربالونشريسي، (: ينظر()4)
 (..035؛243) -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالكمحمد أبو زهرة، (: ينظر()5)
سير أعلام الذهبي، (: ينظر)، (ه235ت)العمري هو الإمام الزاهد العابد أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب( 6)

 (.073-3/070)النبلاء
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، فتقوم (1)صالحاً ألا يكون ليزيد ب دٌّ من القيامكانت ليزيد بن عبد الملك من بعده، فخاف عمر بن عبد العزيز إن ولى رجلًا 
 .(2)يفسد مالا ي صلحو فتنة 

وخالف في ذلك   وفي كفارة المنتهك لحرمة رمضان استحب مالك تقديم مصلحة الإطعام على مصلحة الصيام، -ب 
، وأنه الشَّرعوإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى في  «ظواهر الآثار 

، ولذلك استحب (٤٨١: البقرة)كِيٍن﴾ وَعَلَى الَّذِينَ ي طِيق ونهَ  فِدْيةٌَ طعََام  مِسْ ﴿: مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ
باب ترجيح القياس الذي تشهد له  ت وعليه صوم أن ي كفر بالإطعام عنه، وهذا كأنه منهو وجماعة من العلماء لمن ما

أن الإطعام أعم نفعا لأنه يُيا به « :ووجه تقديم الإطعام عند مالك، (3)»الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول
فكأن . (4)»نفقة، وتكليف المعتق نفقته ومؤونتهجماعة لا سيما في أوقات الشدائد والمجاعات، وأما العتق فإن فيه إسقاط 

مالكا باستحبابه الإطعام تنبه إلى كون الإطعام وسيلة تحقق مصلحتين، مصلحة خاصة بالمنتهك للحرمة من خلال تحقيق 
 .الامتثال بالإطعام، وأخرى عامة لنفع من هم بحاجة إلى طعامه في المجتمع

ذلك أنَّه رأى المجلس مجهول المدة، ولو شرط  :ى مالك المصلحة أيضاوفي نفي حديث خيار المجلس في البيع راع -ج 
فمالك وجد هذا الحديث قد  «، (5)؟الشَّرعبما لا يجوز شرطا في  الشَّرعالخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت حكم 

ٍ روي عن ابن عمر، وعن حكيم ابن حزام فيما تعم به البلوى، ووجد محمله غير ب َ  وشأن التشريع ، المجلس لا ينضبط ، لأنينِّ
في الحقوق أن يكون مضبوطا لتمكن للمتعاملين المطالبة بالحقوق ويتيسر للقضاة فصل القضاء، فلما ورد الحديث عن غير 

والأدلة المجملة لا تكون أدلة ... ضبط كان ذلك عائقا في التوصل إلى المراد منه فكان مجملا، ولم يصحبه ما يبينه من عمل، 
، فلأجل منافاة  (6)»ية، وهي أن الأصل في البيوع الانضباط وطرح الغررالشَّرعقه، فيجب التوقف والرجوع فيه إلى القواعد تف

ل الافتراق فيه أنه الافتراق بالقول وهو صدور صيغة ه مالك، وجعل محمَ مضمون الحديث لمقصد الشارع من بتِّ العقود ردَّ 
 .(7)البيع

                                  
تدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن : له مالك فقال. قال العمري لمالك بايعني أهل الحرمين وأنت ترى ظلم أبي جعفر: قال ابن كنانة «: في ترتيب المدارك( 1)

القاضي ؛ »فسد ما لا يصلحيولي رجلا صالحا بعده؟ قال لا؛ قال كان البيعة ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن بايع لغيره أن يقيم يزيد الهيجَ، ويقاتل الناس، في
بن ]لو كان إلي من هذا الأمر شيء ما عصبته إلا بالقاسم بن محمد : أن عمر بن عبد العزيز قالعن مالك : وفي سير أعلام النبلاء ؛(2/67)ترتيب المداركعياض، 

 (.4/47)سير أعلام النبلاءالذهبي، (: ينظر)، »وكان يزيد بن عبد الملك قد ولي العهد قبل ذلك: ، قال مالك[ أبي بكر الصديق
 (.052ص ) -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالك، ؛ محمد أبو زهرة(56-0/52)الاعتصامالشاطبي، (: ينظر( )2)
 (.2/67)بداية المجتهدابن رشد الحفيد، ( 3)
 (.0/56)المنتقىالباجي، ( 4)
 (.0/257)الموافقات؛ الشاطبي، (2/354)القبسابن العربي، (: ينظر( )5)
 (.235ص )كشف المغطى، بن عاشورمحمد الطاهر ( 6)
 (.233ص )مقاصد الشريعة الإسلامية، بن عاشورمحمد الطاهر (: ينظر( )7)
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، واحتاجت إلى الزواج فإنها ترفع أمرها إلى السلطان المرأة إذا غاب عنها وليها غيبة منقطعةبأنّ يرى  أنَّه كما  -د 
لأن المصلحة تقتضي تحقيق منافع الزواج للمرأة، ودفع الضرر الذي يَكن أن ينشأ عن طول انتظارها ( 1)هاجَ زوِّ لينظر لها وي  

 .الولي من فوات وقت الزواج أو الوقوع في الفتنة
 استرسلمشهودٌ له به، فلقد  رٌ غزي مالك فروع الإماماعتبارِ المصلحة في  شواهدمما لم يستظهره هذا البحث من  ك؛وغير ذل
 منها محورا لسائر أصوله  ذواتخولا يُيد،  الشَّرعدل العريق الذي لا يخرج عن مقصود م   في اعتبارها استرسال ال

التي راعاها «جعلت من مذهبه أسدَّ المذاهب في الالتفات إلى المقاصد  م نيفةً  ةً الاجتهادية، حتى أضحت كثرة استناده إليها مزيَّ 
ظر إلى مصالح الناس تحصيلا لها ورفعا سايرة طبيعة التطور الحاصل في الحياة، وأجودها في النَّ ها في م  الشَّارع في أحكامه، وأحسنَ 

س الخالدة الص لوحية للتشريع في كلِّ زمان ومكان، من غير أن تخرج بالنَّا للحرج المتوقع أو الواقع بالخلَق، ممَّا يكف ل لهذه الشريعة
 . (2)»عن سماحة الإسلام وي سرهِ

 .فتح المجال للتوسع في التعليل بالمقاصد الجزئية: ثانيا
دليل خاص، فما المراد بالمقاصد الجزئية تلك المقاصد المتعلقة بمسائل معينة دون غيرها، فهي خاصة بمسألة خاصة أو إنَّ 

المقاصد الجزئية هي تلك الغايات ، أو بعبارة أوضح (3)يستنتج من الدليل الخاص من حكمة أو علَّة تعتبر مقصدا جزئيا
 .عيين لتحقيق مصلحة المكلفينعلى سبيل الخصوص والتَّ  فرعي   كم شرعي  ارع لكل حُ التي وضعها الشَّ 
ظر نحو الاجتهاد المالكي في فتحه المجال للتوسع في تعليل الأحكام بالمقاصد إلى توجيه النَّ يسعى البحث وفي هذا المقام 

الجزئية عن طريق إقرار أصحاب المذهب بحجية بعض المسائل الأصولية المتعلقة بأصول المذهب الاجتهادية، والتي تعتبر بدورها 
القياس على الفرع، والقياس على الرخص : قوماتم   لوسع في التعليل بالمقاصد الجزئية، ومن هذه المسائل وامقومات محققة للتَّ 

 .والحدود والكفارات والمقدرات، والقياس على المناسب الغريب
يشترط أغلب الأصوليين في حكم الأصل وهو المقيس عليه أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، إلا  :القياس على الفرع (2

ياس، وهي المسألة المترجم لها عند الأصوليين بالقياس أن مذهب مالك وأصحابه هو صحة القياس على حكم ثابت بالق
 .(4)كمه بالقياس أو بالقياس على الفرععلى ما ثبت ح  

كم في فرع قياسا على أصل له، صار ذلك الفرع أصلا بنفسه وجاز القياس أنَّه إذا ثبت الح   :ويقصد بالقياس على الفرع
، فمتى ما أمكن استنباط العلة، ولم يتعذر القياس عليها الثاني وما بعدهوكذلك في الفرع ، عليه بعلَّة أخرى مستنبطة منه

 . (5)إلى ما لا نهاية لهجاز القياس، سواء على الفرع الأول أم الثاني أم ما بعده 

                                  
 (.2/255) المدونة الكبرى(: ينظر( )1)
 (.237ص )الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيحاتم باي، (2)
 (.056ص )مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةاليوبي محمد سعد، (: ينظر( )3)
؛ (675ف-2/653)إحكام الفصولالباجي، (: ينظر)لفرع على الفرع بين مجيز ومانع، وفي المسألة تفصيل ي طلب في موضعه، لقد تفرق الأصوليون في قياس ا( 4)

 (.4/35)البحر المحيطالزركشي، 
 (.2/03)المقدمات الممهدات؛ ابن رشد الجد، (675ف-653/ 2)إحكام الفصولالباجي، (: ينظر( )5)
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هو الذي قياس الذرة على الب  رِّ في تحريم الربا، فتكون الذرة أصلا ثابتا بالقياس، فيقاس الأرز عليها، وهذا القياس  :ومثاله
 .(1)بتخريج الفروع على الفروععرف عند أتباع المذاهب ي  

واعلم أنَّ هذا المعنى مما اتفق  «: اتفاق المالكية على صحة هذا النوع من القياس فقال "المقدمات"ولقد أكد ابن رشد في 
 .(2)»عضعليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على ب

 : تظهر ثمراته في الوجوه الآتيةظر القياسي عند المالكية من التوسع في النَّ  ومثل هذا الصنيع
 أنه ينتج عنه سلسلة من الأصول الصحيحة تجنب المجتهد عناء البحث عن أصل القياس الأول. 
   عقد موازنة جديدة بين الأول، وت   تناسى العلة التي ثبت بها القياسأن فيه توسيع لباب القياس، لأنه في هذه الحال ت

 .هذا الفرع، والآخر الذي اعتبر أصلا له، فتعرف علة الحكم فيه، وتثبت في الفرع لاشتراكهما في هذا الوصف
  َّسع به التخريج في مذهب المجتهد، لأنه يعتبر الفروع التي استنبطت فيه أصولا يقاس عليها، وبذلك أن هذا باب يت

تيا ولا تصعب، بل يكون باب التخريج مَفت وحًا، مو الاجتهاد فيه، والتخريج عليه، ولا تضيق الف  يتسع نطاق الفقه، وين
، وليس يخفى على ذي بصيرة ما أسهم به هذا النوع من القياس في الإجابة على النوازل والواقعات التي (3)والطريق م عبَّدًا

 .اعترضت فقهاء المالكية بعد إمامهم
 : ب من القياس في الفقه المالكيومن شواهد هذا الضر 

فقال يعدُّ على صاحبه في النصاب ولا يؤخذ منه شيء في  ؛الغنم (4)خالالتمر في الزكاة على س   يءقياس مالك رد -أ 
ا مثل ذلك الغنم ت عدُّ على صاحبها بسِ : قال مالك «الزكاة،  ، فلقد اعتبر »لا يؤخذ منه في الصدقة لخْ والسَّ خالها وإنمَّ

 .(5)خال الغنم عند مالك نتج عن القياس على ربح المالالغنم أصلا فقاس عليه غيره، رغم أن حكم زكاة سِ خال سِ 
فإذا كمل للأصول حول زكى الربح معه، سواء كان الأصل نصابا أو أقل  ؛فمالك يرى أن حول الربح هو حول الأصل

، بجامع كون نماء كل منهما حادثا من ذاتهخال الغنم، ، ولقد قاس عليه سِ (6)من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا
 .(7)فوجب إكمال نصاب كل منهما بنمائه الحادث منه

، أنَّ كلا منهما مال يتولى أخذ الزكاة منه الإمام بعلة جامعة مغايرة وهيخال الغنم ثم قاس مالك رديء التمر على سِ 
 .(8)فلم يجز أن يخرج في زكاته الرَّديء منه

   .ين وعروض التاجر الـمُحتكر على العُروض المقتناةقياس الدَّ  -ب 

                                  
 (.4/34)البحر المحيطالزركشي، (: ينظر( )1)
 (.2/03)المقدمات الممهداتابن رشد الجد، (: ينظر()2)
  (.253ص ) -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالكمحمد أبو زهرة، (: ينظر()3)
   (.0/2565)لسان العربابن منظور، (: ينظر)أن، ذكرا كان أو أنثى، مَعَزِ والضَّ  خْلَة، وهي ولد الشَّاة من الالسِّخال ومفردها سَ ( 4)
 (. 273؛267ص )635: ؛ رقم633: كتاب الزكاة، رقم  الموطأ،(: ينظر( )5)
 (.2/00)بداية المجتهدابن رشد الحفيد، (: ينظر( )6)
 (.2/053)شرح الرسالة؛ القاضي عبد الوهاب، (0/223)المنتقىالباجي، (: ينظر( )7)
الباجي، (: ينظر)بن القاسم وأشهب أنه يؤدى من التمر الرديء الزكاة، وأنه ليس كالماشيةوهي رواية ابن نافع عن مالك، وهي الظاهر من قوله في الموطأ، وروى  ا( 8)

 (.0/255)المنتقى
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على العروض المقتناة في عدم وجوب زكاته قبل قبضه وإن أقام عند الذي هو عليه  (1)ينهو قياس الدَّ  :فالفرع الأول
 . (2)سنين ذوات عدد بجامع عدم النماء

، فلا يلزم تقويَها  كونها عروضا مملوكة غير مُدارةبجامع  قياس عروض التاجر المحتكر على العروض المقتناة،  :وكذلك
 .(3)كل سنة

، مستفادٌ من مفهوم المخالفة في حديث سمرة بن جندب عدم الزَّكاة في العروض المقتناةالذي هو  :وحكم الأصل
رجَِ الصَّ  انَ كَ   أنَّ رَس ولَ الِله «  .(4)»الَّذي نَ ع دُّ للبيعِ  نَ ةَ مِ قَ دَ يأمر نا أن نُ 

ين، فالتاجر ، فهو قياس عروض الاحتكار على الدَّ من قبيل قياس الفرع على الفرعالذي هو  :الفرع الثانيوأما 
ها لا تجب عليه الزكاة فيما اشترى من العروض حتى يبيعها، فإذا المحتكر الذي يبتاع السلع في حين رخصها ويرتاد نفَاقَ 

الذي يقتضيه صاحبه، وقد غاب عنه ومكث أعواما عند الذي كان ين باعها بعد أعوام لا يزكيها إلا لعام واحد كالدَّ 
، وإنما تخرج زكاة كل شيء غيره عن شيءٍ  ، فإنه ليس عليه إلا زكاة واحدة، لأن الأصل أن لا تخرج زكاة من شيءٍ (5)عليه
 .(6)منه

ى زكاتها إلا بعد ؤدَّ وض لا ت  ، فالعر  (7)ينَ على عروض الاحتكار بنفس العلَّةبالنسبة لقياس مالكٍ الدَّ  وكذلك الحال
 .(8)زكى حتى ي قبض لأن الزكاة تتعلق بعين المال لا بالذمةين لا ي  بيعها، فكذلك الدَّ 

                                  
؛ (2/227)المدونة الكبرى(: ينظر)عام في كل الديون، لا يستثنى منها إلا الديون المرجوة للتاجر المدير فإنه يُسب ديونه مع نقوده وسلعه ويزكيها كل عام،( 1)

 (.0/43)الاستذكار؛ ابن عبد البر، (075-2/073)شرح الرسالةالوهاب، القاضي عبد 
 (.0/267)المنتقىالباجي، (: ينظر( )2)
 (.032-2/033)شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب، (: ينظر( )3)
حدثني : سعد بن سمرة بن جندب قال أخرجه أبو داود من حديث  محمد بن داود بن سفيان عن يُي بن حسان عن سليمان بن موسى أبو داود عن جعفر بن( 4)

رة بن جندب في  رة عن سم  ( 2/254)2462:رقم/باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة/ ، كتاب الزكاةالسننخ بيب ابن سليمان عن أبيه سليمان بن سم 
/ زكاة التجارة/ ، كتاب الزكاةالمهذب: لا يعرف إلا بهذا الإسناد: وسكت عنه، وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح؛ قال الذهبي

باب صدقة / ، كتاب الزكاةمجمع الزوائد: ؛ قال الهيثمي في إسناده ضعف(223)2462:رقمي داود، ضعيف سنن أب؛ أدرجه الألباني في (0/2434)6637:رقم
فصل في / باب زكاة المال/ ، كتاب الزكاةالدراية: ؛ قال ابن حجر أخرجه أبو داود والدارقطني والطبراني وفيه ضعف(0/245)5077: الخيل والرقيق وغير ذلك، رقم

ساقط؛ لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة : إسناد هذا الحديث جيد، وخالف أبو محمد ابن حزم فقال :ابن الملقن الق؛ (2/263)005:العروض، رقم
قة، ث: وتبعه ابن القطان، وليس كما قالا فسليمان هذا الذي هذا الحديث عنده عن جعفر هو الز هري روى عنه مروان الطاَطَري، وقال. مجهولون، لا ي عرف من هم

رة ذكرهم ابن حِبان في ثقاته، : وجماعة أ خر، وقال أبو حاتم الرازي (: ينظر)حديثه مستقيم محله الصدق، صالح الحديث؛ وجعفر بن سعد وخ بيب ووالده سليمان بن سم 
 (.450-4/452)الحديث الثاني/ باب زكاة التجارة/ ، كتاب الزكاةالبدر المنير

 (.0/43)ذكارالاستابن عبد البر، (: ينظر( )5)
 (.2/224)المدونة الكبرى؛ (262ص)باب الزكاة في الدين/، كتاب الزكاةالموطأ(: ينظر()6)
 (.2/222)450: كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين، رقمالموطأ، (: ينظر()7)
ن من أدائه لم يلزمه شيء، كما أنه لا خلاف في أنه لا يجزئ أن بدليل أنه لو تلف قبل الحول أو أتلفه باختياره لم تجب عليه الزكاة، ولو حال فتلف قبل أن يتمك( 8)

ا، فكما صاحب العرض يخرج الزكاة في ذمم الرجال وإنما تخرج عينا من جنس العين أو الحرث أو الماشية، وكذلك لا يجزئ أن يخرج صاحب العرض عن زكاة عرضه عرض
 ذلك أبين لأن العرض في يد مالكه ونماؤه له وضمانه منه، والدين ليس بيد مالكه ولا نماؤه له ولا ضمانه يؤخر الزكاة حتى يقبض دينه، فيزكيه لعام واحد، والدين في

 (.272-0/273)المنتقىالباجي، (: ينظر)عليه، فإذا لم يلزمه إخراج الزكاة عن عرضه مع ما ذكرنا، فبأن لا يلزمه إخراج الزكاة عن دينه أولى وأحرى 
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وهو قولهم بأن المال المغصوب لا زكاة فيه حتى : ينتج من القياس على الفروع الأولى فرع ثانوهناك في أقيسة المالكية 
، فإذا قبضه فإنه عليه ساعة قبضه في يد غير صاحبه فلا يقدر على تنميته بجامع أنهيقبضه قياسا على دين القرض 

 .(1)زكاة واحدة
قطة ، فاللُّ قطة على المال المغصوبقياس الل  فهو : وأما الفرع الثالث الناتج عن سلسلة القياس على تلك الفروع

لأنها مال ليس بيد مالكه كالمال المغصوب   (2)دصاحبها لا يزكيها حتى ترجع إليه، فإذا رجعت إليه لا يزكيها إلا لعام واح
قطة إذا لم ترجع لصاحبها فلا يلزم إخراج زكاتها كالمال المغصوب لا يزكيه صاحبه حتى فاللُّ  مالكه فلا يقدر على تنميته،

 .  (3)يرجع إليه
مسألة المرأة التي سقت  بعض فقهاء المغرب من المالكيةقياس  :ومن أمثلة القياس على الفروع عند المالكية أيضا -ج 

يةمن وجوب ال على ما في المدونةزوجها فأجذمته أو أطعمت  ت ت أو اخضرَّ نسان فاسودَّ إ نَّ على من ضرب سِ ة تام دِّ
الدية للتسبب في الجذام وهذا هو الفرع الثاني، أما الفرع الأول فهو وا ، فقد أوجب(4)بجامع زوال الحسن والجمال

، والأصل هو التسبب في كسر (5)ية هي زوال الحسن والجمالالدِّ أو اخضرارها، والعلة في وجوب ن التسبب في اسوداد السِّ 
طم في حديث الرُّبَ يِّعَ بنت النَّضْرِ عمة أنس بن مالكنية باللَّ كسر الثَ 

(6).  
 الخلاف فيالرخصة هي الحكم الثابت على خلاف القياس لعذر، وقد نقل القرافي وغيره  :القياس على الرُّخص (2

ولعل الرَّاجح من الأقوال هو ما جزم به المحققون في مذهبه من أن صريح  ؛(7)مالك بين مانع ومجيز نسبة القول إلى مذهب
يقطع بأن صاحب  الشَّرعمذهبه هو جواز القياس على الرخصة متى ما تحقق وجود سبب الرخصة، لأنّ استقراء نصوص 

لا يخالف الدليل إلا لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في  الشَّرع
الف الدليل بها أيضا عملا برجحانها فقد و جد  ،ولعل هذا الترجيح هو الأليق بفروع الإمام مالك. (8)صورة وجب أن يخ 

                                  
المسالك في ؛ ابن العربي، (266-0/264)المنتقى ؛ الباجي،(2/035)المقدمات الممهدات؛ ابن رشد الجد، (0/55)الاستذكاربر، ابن عبد ال(: ينظر()1)

 (.5/50)شرح موطأ مالك
أن المال قد نضَّ في يده في طرفي الحول، ولو كان أحوالا، فإنه حصل منها حول واحد نض في طرفيه المال في يد صاحبه،  «: وجه زكاة المال المغصوب لحول واحد( 2)

ه فيه حال الحول، لم تجب عليولا اعتبار بما بين ذلك لأن الغاصب لو غصبه منه يوما ثم رده إليه لم يعتبر ذلك في إسقاط الزكاة عنه في ذلك الحول، لو غصبه منه ثم 
 (.0/264)المنتقى ، الباجي،»أن الاعتبار بحصول المال في يد صاحبه طرفي الحولزكاة حتى يرده إليه، فتجب عليه فيه زكاة، فثبت 

 (.5/50)المسالك في شرح موطأ مالكابن العربي، (: ينظر( )3)
 (.5/553)المدونة الكبرى(: ينظر( )4)
 .(2/243)الديباج المذهبابن فرحون، ؛ (2/020)المعيار المعرب؛ الونشريسي، (0/2655)الفتاوىابن رشد الجد، (: ينظر( )5)
 (.0/236)2730:رقم/ باب الصلح في الدية/ ، كتاب الصلحالصحيحأخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك في ( 6)
رفع النقاب عن تنقيح الشوشاوي، ؛ (2/554)نثر الورودالشنقيطي، ؛ محمد الأمين (234ص )الجواهر الثمينة؛ ابن المشاط، (025ص )شرح التنقيحالقرافي، (7)

 (.4/560)الشهاب
رفع النقاب عن تنقيح الشوشاوي، ؛ (253/ 2)حاشية التوضيح والتصحيح، بن عاشور؛ محمد الطاهر (025ص )شرح التنقيحالقرافي، (: ينظر( )8)

 (.523-534ص )التحقيق حاتم باي، ؛(4/562)الشهاب
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جواز قياسا على الوضوء، و على العضو المريض في الغسل والمسح، (1)قياسا على الخف مسح الجواربو جد فيها 
إذا طهرت ولم تجد ماء، فقَاسها على الجنب بجانب  وقياس الحائض على الجنب، (2)قياسا على النخيلالعرايا في الكروم 
، (١٤: النساء)﴾صَعِيدًا طيَِّبًافَ لَمْ تجَِد وا مَاءً فَ تَ يَمَّم وا ﴿ :ة ثبتت بنص الرخصة في قوله تعالىوهي علَّ  (3)بجانب فقدان الماء

إذا خاف أن ي غمى عليه، أو كان به علّة شديدة ببطنه كالإسهال ونحوه، أو خاف  وإجازته الجمع في الحضر للمريض
 .(4)بجامع المشقةالغَلبة على عقله قياسا على رخصة الجمع عند السفر 

في هذه المسألة يوافق الجمهور في  المشهور من مذهب مالك  :القياس على الحدود والكفارات والمقدرات (0
، وقد جاء من فروع مذهبه ما يدل على توسعه في هذا النوع من (5)جواز أخذ الحدود والكفارات والمقدرات من جهة القياس

 ؛(6)حرِّم شرعاطبعا ف ىشتهفي لزوم الحدِّ بجامع ايلاج فرج في فرج م   قياسه اللائط على الزاني  ومن ذلك ؛من القياس
 ؛(7)في وجوب قطع اليد بجامع أخذ مال غيره من حرز مثله، وللحاجة إلى الزّجر عن الفعل وقياسه النباش على السَّارق

وإلحاقه من أكل أو شَرب  ؛(8)يَان فيها بجامع أن كلّ منهما كفارةفي اشتراط الإ وقياس رقبة الظهار على رقبة القتل
انتهاك  حرمة : الجناية الكاملة على الصّومِ أي بجامع (9)في نهار رمضان في وجوب الكفارة دامتعمدا بمن جامع أهله متعم

الشهر والإفطار عمدا، ولأن وجوب الكفارة بالأكل والشرب أولى، لأنهما مادة الجماع وسببه المقوّي عليه، ووسيلته المتوصل 
يجاب الكفارة بهما من باب سدّ الذرائع وحسم مواد إطيعه، والشبعان ينشط له، فكان تبها إليها، إذ الجائع لا يس

في جعله ربع دينار بجامع   قياس أصل الصداق على أقل نصاب السَّرقةوفي التقديرات من فروع مذهب مالك . (10)الفساد
ل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه لا أرى أن ت نكح المرأة بأق «: ، قال في الموطأ(11)منهما لاستباحة عضو كون كلا

 .(12)»القطع

                                  
المنع؛ ورواية الجواز يشترط المالكية فيها في الجورب شروطا ومنها أن يكون ظاهره وباطنه من : الجواز، والأخرى: في المذهب في المسح على الجوربين روايتان، إحداهما( 1)

؛ القرافي، (2/33)الإشرافي عبد الوهاب، القاض(: ينظر)جلد يبلغ موضع الوضوء وأن يكون مخروزا، فإذا كان لازقا أو منسوجا أو مسلوخا فإنه لا يجوز، 
 (.2/232)الفقه المالكي وأدلته؛ الحبيب بن طاهر، (2/002)الذخيرة

 (.253/ 2)حاشية التوضيح والتصحيح، بن عاشورمحمد الطاهر (: ينظر( )2)
 (.54ص ( )202: )كتاب الطهارة، باب طهر الحائض، رقم  الموطأ،(: ينظر( )3)
 (.234/ 2)بداية المجتهد؛  ابن رشد الحفيد، (236/ 2)تهذيب المدونةالبراذعي، (: ينظر( )4)
 (.2/555)نثر الورود؛ محمد الأمين الشنقيطي، (255) المقدمة في الأصولابن القصار،  (:ينظر( )5)
 (.5/574)تهذيب المدونةالبراذعي، (: ينظر)(6)
 (.5/575)الشرح الصغيرالدردير، ؛ (5/505)نفسه( 7)
 (.0/225)بداية المجتهدابن رشد الحفيد، (: ينظر( )8)
: رقم/ باب المجامع في رمضان/، كتاب الصومالصحيحأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، في : أي لحديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان( 9)

2507(0 /02.) 
 (.2/64)بداية المجتهدابن رشد الحفيد، (: ينظر()10)
 .(042/ 0)الإشرافالقاضي عبد الوهاب، ؛ (4/42)المنتقى الباجي،(: ينظر( )11)
 (.020ص )2223: ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء، رقمالموطأ( 12)
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ي عتبر شكلا من أشكال التوسع في  -لا ريبب-القياس على المناسب الغريب  :القياس على المناسب الغريب (4
 والمناسب الغريب .له الشَّرعهو نوعٌ من المناسب ينتج عن تقسيم المناسب بحسب اعتبار ف ؛الاستدلال بالمقاصد الجزئية

هو ما يكون اعتباره من الشَّارع بإيراد الأحكام على وفقه بثبوت الحكم معه في المحلّ، إما إجماعاً عقليا، أو  :الأصوليينعند 
ي في حكم الشَّرعهو أن يكون التعليل باعتبار نفس المناسبة الغريبة التي جاء بها النَّص  ومعنى القياس عليه ؛(1)عندَ ال م  علِّل

 .نصحكم مسألة لم يرد فيها 
 :، ومنهاولقد اعتبر مالك هذا النوع من المناسب، واستدل به في مسائل مشهورة من مذهبه

، ثم مات من مرضه، فإن م طلّقته ترثه، سواء في العدّة أو خارجها، تزوجت أو إذا طلق المريض زوجته طلاقا بائناأنه  -أ 
ة التي بَ نَى ، فهذه العلَّ (3)يءالمعاملة بنقيض القصد السَّ بجامع ، (2)«القَاتِل  لَا يرَِثْ  »: لم تتزوج، قياسا على قوله

عليها مالك حكمه في ميراث المطلّقة المبتوتة من مرض الموت من المناسب الغريب الناتج عن تعليل المنع في الحديث 
 .(4) الشَّرعصوص بمعارضة القاتل بنقيض قصده في استعجال الحقّ قبل أوانه، وهو تعليل غريبٌ لا ي  لْفَى له نظير في ن

فإن قول مالك في المشهور عنه أن هذا  (5)وخلافا لجمهور العلماء وفي نكاح المريض أو المريضة مرض الموت، -ب 
النكاح لا يجوز  امضاؤه، فإن فعل أحدهما ذلك ف سخ نكاحه قبل الدخول وبعده، وكان الفسخ طلاقا، لت همة سوء القصد 
وهو إدخال وارث جديد على الورثة قصد الإضرار بهم، لذلك لم يَُكم مالك بالتوارث بين الزوجين في مثل هذا الزواج إذا 

 .(6)الموت وقع
إذا دخل  بالتفريق المؤبد بينهما حَكمففي المشهور عنه أنه  زواج من تزوجا قبل انقضاء العدة، إبطال مالك -ج 

ي الذي حدده قوله الشَّرعبها في العدّة معاملة لهما بنقيض مقصودهما، ومعاقبة لهما على استعجالهما الزواج قبل أوانه 
ل غَ الْكِتَاب  أَجَلَه  ﴾عْزمِ وا ع قْدَةَ وَلَا ت َ ﴿: تعالى  .(7)(٥٤٢: البقرة) النِّكَاحِ حَتىَّٰ يَ ب ْ

                                  
مرسلا عنها لكنه على  المناسب بحسب اعتبار الشرع له على ما يذكره الأصوليون إما أن يكون من المناسبات المستنبطة من الأصول المنصوصة، وإما أن  يكون( 1)

وهو إما مؤثر )فإما أن ينص الشّارع، أو يُصل الإجماع على أنه علّة : هو إما أن يكون معتبراً شرعاً، أو لا يكون معتبرا؛ً فإذا كان معتبراً  :أو بعبارة أخرىمذاق المصالح؛ 
؛ وإن كان  ؛ أو يكون اعتباره من الشّارع بإيراد الأحكام على وفقه بثبوت الحكم(أو ملائم معه في المحلّ، إما إجماعاً عقليا، أو عندَ ال م  علل وهذا هو ال م ناسب الغريب 

لغى، أو لا يعلم اعتباره، ولا إلغاؤه وهذا هو المناسب المرسل وهو الاس: غير معتبر فإما
 
(: ينظر)تصلاح، أن ي لغيه الشارع بأن يترتب الحكم على عكسه وهو المناسب الم

 (.237؛ 243؛255ص )ء الغليلشفاالغزالي، 
هذا : ؛ قال أبو عيسى(0/622)2235: رقم/ باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل/ أبواب الفرائض: الجامع الكبيرأخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة في ( 2)

؛ ...والعمل على هذا عند أهل العلم، أنّ القاتل لا يرث  ...لعلم، حديث لا يصِحُّ ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل ا
 (.6/222)6004: رقم/ باب توريث القاتل/كتاب الفرائض: السنن الكبرى: إسحاق متروك الحديث: وقال النسائي

بداية ؛ ابن رشد الحفيد، (273ص )الكافي ؛ ابن عبد البر،(503-507/ 0)الإشراف؛ القاضي عبد الوهاب، (202/ 2)المدونة الكبرى(: ينظر( )3)
 (.0/230)المجتهد

 (.244ص  )شفاء الغليلالغزالي، (: بنظر( )4)
 (.23/235)المغنيابن قدامة، : تراجع مذاهب العلماء في المسألة عند( 5)
؛ القاضي عبد (65/ 0)بداية المجتهد؛ ابن رشد الحفيد، (253)الكافي ؛ ابن عبد البر، (2/46)التفريع؛ ابن الجلاب، (2/236)المدونة الكبرى(: ينظر( )6)

 (.0/506)الإشرافالوهاب، 
 (.222-4/235)المنتقى؛ الباجي، (2/63)التفريعابن الجلاب، (: ينظر( )7)
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، لأن ذلك يكون  قصدا منه إلى التدليس على (1)إن علم بالمبيع عيبا فكتمه اعتباره البائع بالبراءة غير بريء -د 
خيار الرد بالعيب كما لو المشتري، فيعاقب بنقيض قصده الفاسد، لأنه قصد إلى التدليس على المشتري، فيثبت للمشتري 

 . (2)لم يبع البائع بالبراءة
 .والتجديد المرونة والقابلية للتغيير: ثالثا

إنَّ الباحث في مذاهب الفقه الإسلامي إذا ما أجال النَّظر فيها على سبيل المقارنة سيلحظ ولا ريب ما انفرد به الاجتهاد 
المالكي من الخصائص والمزايا التي جعلته مرنا وصالحا للتلاؤم والتكيف مع الزَّمن، وقادرا على ح كم الشُّعوب على اختلاف 

ولغاتهم وأقطارهم، فلقد كان المذهب المالكي ولا يزال جامعة تجمع بين المسلمين، وتزوِّد فقههم قومياتهم وألوانهم وأجناسهم 
ية للبتِّ فيما ي عرض عليها من الوقائع  والنَّوازل الشَّرعبطاقة حركية متجددة، وكثيرا ما تلجأ للتخريج على فروعه الهيئات 

 .المعاصرة
والانفراد في مجال الاجتهاد هو أن الأصول التي اختص بها المذهب المالكي عن غيره  ذلك التَّميز وراءولعلَّ السِّر الكامن 

 وما يشعرون هومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره يجعلانه أكثر مرونة، وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح النَّاس وما يُسون
، ولا يختلفون إلا قليلا بحكم الإقليم يشترك فيها النّاسأو بعبارة جامعة، يجعلانه أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي ، به
، إذ اختبره العلماء في عصور مختلفة، فاتسع "مذهب الحياة والإحياء": نازع، والعادات الموروثة، فهو جدير به أن ي كنى ب  مَ  وال

 .(3)ون إليه من علاجا لهم في كلّ ما يُتاجسعفً لمشاكلهم، واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر، فكان م  
 :وتتبدى مظاهر المرونة والقابلية للتغيير والتجديد في الفقه المالكي من خلال الأصول الاجتهادية الآتية

يعتبر أصل الذرائع في المذهب المالكي وجها من أوجه التطبيق العملي لأصل المصالح، وشواهد إعمال  :أصل الذرائع (2
من أن تحصى أو ت عد، فلقد أعمله صاحب المذهب وأصحابه في الاستنباط والتخريج هذا الأصل في الفقه المالكي أكثر 

صفوا بالمغالاة في إعماله، بل و سم هذا الأصل بأنه من خصوصيات مذهبهم لإكثارهم من  والترجيح، وبالغوا في ذلك حتّى و  
 .(4)تحكيمه في أغلب أبواب الفقه

إلى  فضيةم   لادفع، ويسمى ذلك سدُّ الذريعة، أو فت   فضية إلى مفاسدَ م   ائل الوالكلام في أصل الذرائع هو الكلام في الوس
رَّج عليها ؛(5)طلب ويسمى ذلك فتح الذريعةفت   مصالحَ   .وعلى هذا فإن أصل الذرائع ينبثق عن قاعدة مآلات الأفعال ويخ 

من أبرز القواعد التي تتكفل بضمان المصالح المعتبرة شرعا إذا كان الإجراء  عند الأصوليينوقاعدة المآلات كما هو مقرر 
وعليه فإن المجتهد حيثما يطوعّ أصل  .فضي إلى تفويت المقاصد المعتبرة فيهي   الشَّرعالاطرادي للمبادئ التجريدية في 

ارئة والعوارض المقارنة لتلك النوازل والواقعات، الملابسات الط فيأخذ في عين اعتباره لي كيف بحسبه النوازل والواقعات، الذرائع
صدر ما يناسبها من أحكام وإن صادمت أحكامها صي إلى وقت الحادثة بملابساتها، ثم ي  ثم يفرض استمرار التشريع النَّ 

                                  
 ؛ (076؛074ص )2257؛ 2256:باب العيب في الرقيق، الرقم/ ، كتاب البيوع، باب ما جاء في العهدةالموطأ(: ينظر( )1)
 (.6/73)المنتقىالباجي، (: ينظر) (2)
 (.030ص ) -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالكمحمد أبو زهرة، (: ينظر( )3)
 (.4/232)الموافقاتالشاطبي، (: ينظر( )4)
 (.2/542)الفروق القرافي، (: ينظر( )5)
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 بما يناسب معطياته من جهة وبما يكون قد تكفل بما تكفلت به قاعدة المآلات من معالجة الواقع الفعليالأصلية، 
 .(1)من جهة أخرى في أحكامه يناسب مقاصد الشَّارع

وبذلك يكون أصل الذرائع مظهرا من مظاهر المرونة والقابلية للتغيير والتجديد وفي ذات الوقت مظهرا من مظاهر الثبات 
ا -كما قد ي عتقد-والانضباط بقواعد الاجتهاد والاستنباط، لأن المرونة لا تتحقق  تتحقق المرونة بالحركة  بالحركة المطلقة، وإنمَّ

ل م فضي إلى الجمود، والحركة المطلقة ال م فضية إلى عن حدٍّ فاصل بين الثَّبات المطلق ا المرونة الحقَّة عبارةف ضمن إطار ثابت،
 .(2)فهي حركةٌ لكن حركةٌ لا تسلبُ التَّماسكَ، وهي ثباتٌ لكن ثباتٌ لا يمنعُ الحركةَ الخروج عن الحدود والضوابط، 

لاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي يتميز بهذا النوع من المرونة بالذات، لأن اعتبار أصل الذرائع في الاجتهاد المالكي وا
يَنحه القدرة على التجدد بما يلائم الأحوال والأزمنة والأمكنة المختلفة، كما يَنحه القدرة على التغيير بما يلائم التحديات 

بات الواقع ال م لحة، وفي نفس الوقت يضمن له أن لا تخرج جميع تلكم الحركة نحو التجديد والمشكلات المستجدة ومتطل
 .والتغيير عن الإطار الثابت الذي رَسَمت حد وده مقاصد  التشريع ومراميه

 : ومن تطبيقات المرونة والتغيير والتجديد في الاجتهاد بأصل الذرائع في فقه المالكية
من نساء أهل الكتاب لئلا يبقى ولده في أهل الشرك فيتنصر أو ي نصَّر،  المسلم للحربيةقول مالك بتحريم نكاح  -أ 

وما حرّمه، وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر وي ضاجعها وي قبلها وذلك في فِيها،  ولقد كَره زواجه من الذِّمية منهن
، بل  في المدونة أكثر من ذلك، فلقد سأل (3)لخمرأولادا فت غذي ولدها على دينها وتطعمه الَحرام وتسقيه ا هوتلد من

هما على نكاحهما  «: ، فأجابه»لو أنّ نصرانيين في دار الحرب زوجين أسلم الزوج ولم تسلم المرأة«: سحنون ابن القاسم
م في دار الحرب في رأيي، إلا أنيِّ قد أخبرتك أنّ مالكا كره نكاح نساء أهل الحرب للولد، وهذا كرهٌ له أن يطأها بعد الإسلا

، ففي هذا النص خرَّج ابن القاسم من قول مالك في تحريم الحربية قوله (4)»خوفا من أن تلد له ولدا فيكون على دين الأم
أيضا بعدم استمرار عقد الزواج بين حربي أسلم، وزوجته الحربية التي بقيت على دينها، وذلك سدا للذريعة ذاتها التي منع 

 .ج من الحربيةبها مالكٌ الزَّوا 
وهي بيع النَّقد بصنفه وزنا، فإن مالكا لم يجزها إذا اختلفت صفة الذهبين في الجودة والرداءة للت همة : ومنع المراطلة -ب 

منه إلى القول بسد الذرائع، وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا، فكأنه  وهو مصيرٌ 
ثر منه من الأردأ، أو بأقل منه من الأعلى، فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب أعطى جزءا من الوسط بأك

 .(5)متفاضلا

                                  
 (.262-262ص )اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفاتعبد الرحمن بن معمر السنوسي، (: ينظر( )1)
 (.252ص ) -رسالة دكتوراه-مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية الإسلاميةحمدان عبد الله شحدة الصوفي، (: ينظر( )2)
 (.226-2/224)المدونة الكبرى(: ينظر( )3)
 (.2/220)المدونة الكبرى(4)
 (.0/225)بداية المجتهدالحفيد، ؛ ابن رشد (053ص )باب المراطلة/ ، كتاب البيوعالموطأ(: ينظر( )5)
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ومنها بيوع الآجال، فلقد منع المالكية صورا كثيرة منها للت همة، قيل إنّها  ومنع العقود التي تتخذ ذريعة لأكل الرِّبا، -ج 
أنظرني أزدك، وبيع ما لا يجوز متفاضلا، وبيع ما لا : ع مثلتصل إلى ألف مسألة، فمنعوا فيها  كلّ صورة تؤدي إلى ممنو 

 .(1)يجوز نَسَاء، وبيع وسلف، وضع وتعجل، وبيع وصرف، وبيع الطعام قبل أن ي سْتَوفَي، وهذه هي أصول الربا
آيلا في بعض الأحوال إلى تفويت بعض مصالح الناس التي تكون أربى من المفاسد التَّوسع والمبالغة في سدِّ الذرائع ولما كان 

ما حُرِّم تحريم الوسائل، فإنه يباح للحاجة أو المصلحة " بأن : المزعومة، فقد وافق فقهاء المالكية القاعدة التي تقرر 
أو الفتح، بأن يراقب مدة اشتمال الفعل على د ، وأكدوا بأن النظر في الوسائل يكون موكولا للمجتهد في السَّ (2)"الراجحة

قد ل، و وهذا منهم غاية في المرونة ، (3)إذا ارتفع عارض الفساد أ رجع الفعل إلى الحكم الذاتي لهعارض فساد فيمنعه، ف
 :جاء من ضمن غزير فقههم ما يؤيد ذلك

ي ودفعا للجهالة، واعتبر من تأثير الغرر تحدث مالكٌ عن الغرر في واحد وثلاثين بابا من الموطأ، ضبطا لصحة التراض « -أ 
 . (4)»لأن تحريم ما تدعو إليه الحاجة المشروعة أشد ضررا من كونه غررافي العقود أن لا يكون الناس بحاجة إليها، 

على  وإكراه السلطان أهلها بجواز بيع الدار المحبسة وغيرها قال أصحابهوبنفس منطق مالك في فتح الذرائع،  -ب 
بيعها إذا احتاج الناس إليها لجامعهم الذي فيه الخطبة والمنبر ليوسع به، وكذلك الطريق إلى المسجد التي تجمع فيها الجمع 

 .(6)حبَّس وإن خَرب ولم ت رجَ عمارته   م ، وإن كان أصل المذهب أنه لا يجوز بيع العقار ال(5)والخطبة فتحا للذريعة
يسمعها طالبه أو ويراها، وبعدم منعه من إن كان في طريقه مناكر  من طلب العلم بعدم منع المكلف وقالوا كذلك -ج 

رج هذا العارض تلك الشَّرعش هود الجنائز، وإقامة الوظائف  ية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا ي رتضى، إذ لا يخ 
 . (7) ن مقاصد الشارعالأمور عن أصولها، لأنها أصول الدين، وقواعد المصالح، وهو المفهوم م

من أرقى  وهي مسألة: كما قالوا أيضا بالزيادة على قدر الضرورة إلى موضع سد الحاجة إذا عمَّ الحرام الأرض -د 
نه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال عنها، أ ذكرف وأبدع ما في التفقه المصلحي قررها الشَّاطبي

الطيبة، ومسَّت الحاجة إلى الزيادة على سدِّ الرّمق، فإنه يسوغ لآحاد الناس إذا لم يستطيعوا تغيير وانسدت طرق المكاسب 
الحال، وتعذر الانتقال إلى أرض تقام فيها الشريعة، ويسهل الكسب الحلال، أن يتناولوا كارهين من بعض هذه المكاسب 

منها ما فوق الضرورة إلى موضع سد الحاجة، إذ لو اقتصروا على الخبيثة دفعا للضرورة، وسدا للحاجة، بل لهم أن يتناولوا 
ستمر الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين، فلهم أن الضرورة لتعطلت المكاسب والأعمال، ولا

 .(8)للشريأخذوا ما يسد حاجتهم بشرط أن لا يتجاوزا مواضع الحاجة إلى الترفه والنعيم، لأن ذلك يكون استمراء 
                                  

 (.626ص )سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةمحمد هشام البرهاني، (1)
 (. 2/252)زاد المعاد: صاغ هذه القاعدة بهذه العبارة ابن القيم في( 2)
 (.535ص )مقاصد الشريعة الإسلامية، بن عاشورمحمد الطاهر (: ينظر( )3)
 (.556ص )المقاصدي عند الإمام مالكالفكر محمد نصيف العسري، ( 4)
 (. 5/223)الشرح الصغير؛ الدردير، (7/660)مواهب الجليلالحطاب، (: ينظر)( 5)
 (.452ص )الكافيابن عبد البر، (: ينظر( )6)
 (.4/233)الموافقاتالشاطبي، (: ينظر( )7)
 (.052ص ) -، آراؤه وفقههحياته وعصره-مالك؛ محمد أبو زهرة، (05-0/07)الاعتصامالشاطبي، (: ينظر( )8)
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ما يجري مجراه تحت قاعدة و إن القول بالاستحسان شأنه شأن العمل بأصل الذرائع، يندرج  :الاستحسان المصلحي (2
اعتبار المآلات، وقاعدة اعتبار المآلات كما هو معلوم تعتبر من أهم القواعد المتكفلة بإضفاء صفة المرونة على الاجتهاد، بحيث 

بحسب العوارض الطارئة المتفق على كونها سببا في تفعيل الانتقال من حكم المسألة الأصلي إلى تجعله قابلا للتغيير والتجديد 
 .آخر مغاير له، ناتج عن اقتضاء تبعي يفرزه النظر المصلحي في مآل الفعل وما يُققه من مصالح أو مفاسد

هو الَحجْر  على  مفهومه الكليسان بحسب لأن الاستح ؛وترتكز   على هذا النوع المتقدم من النظر تقوم   وحقيقة الاستحسان
بعض الفروع من أن تنضوي فيما يظنُّ انضواؤها تحتها من الأدلة والكليات والقواعد العامّة والأقيسة، وإثبات  نسبها إلى غيرها 

في حقيقة  كليالمفهوم المما ترجح في نظر المجتهد أنها تنتسب إليها، أثناء تنزيله لبعض الأحكام على بعض المحال، وهذا 
 .مع عليه وثابت في الشريعة على وجه القطع، وهو معنى مج  (1)الأمر يعود إلى أصل التيسير ورفع الحرج

من أشكال رفع  وشكلًا من نتائج الاجتهاد في تحقيق المناط،  نتيجةً وعلى هذا الأساس يكون الاستحسان من حيث هو، 
 .الفهم وقابليته للتغيير والتجديد ق  بَيلَ تطبيقه على بعض ال مَحَال ا عظيما على مرونة اجتهادالحرج والمشاق، ومؤشرً 

عن القياس  وقد تواتر مصطلح الاستحسان في مصنفات المالكية، وتقاربت تعريفاتهم له، حيث تكاد تجمع على أنَّه العدول
ولقد  .(2)الح كم يختص به ذلك الموضع وذلك بأن ي عدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في ،في الح كم ال م فضي إلى الغ لوِّ 

 .(3) تَضَافَ رَتْ م صنفات المالكية أيضا على الإقرار بأنَّ إمامهم يأخذ بالاستحسان، ولم يختلفوا بينهم في اعتباره له
، إلا أنَّ أكثر ما يكون الاستحسان عنده هو عندما يكون (4)هذا وإنْ كان الاستحسان بجميع أنواعه ح جَّة عند مالك

موجب القياس أو العموم مؤديا إلى حرجٍ ومشقةٍ، فيستحسن بتقديم الاستدلال المرسل على هذا القياس أو العموم المفضي إلى 
ي غرقِ  في الاستناد إليه  ، وهو الذي كان (6)، وهو المسمى في اصطلاح الأصوليين باستحسان المصلحة(5)الحرج والمشقة

 . (7)إلى حدٍّ جعل العلماء يصفونه بال م بالغ وال م معن فيه
 :منهاومن الشواهد على استحسان مالك بالمصلحة المرسلة مسائلٌ جمَّةٌ، 

بَنى ، فمن لم يستأذن فيها فللإمام إمضاؤه أو أن ي عطى قيمة ما اشتراطه إذن الإمام في القريب من العمران دون غيره -أ 
في استثناء القريب من العمران من  درك مالكومُ  .(8)مقلوعا، ثم يأَخذ منه الأرض كيف شاء يصرفها أو زَرعَ  أو غَرسَ 

الالتفات إلى توقع الضرر الذي ينجر  نتيجة للتخلية بين الناس وبين و  هو المصلحة، (9)عموم إباحة إحياء الموات

                                  
 (.000-002ص )رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةيعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، (: ينظر()1)
 ؛ (0/54)الاعتصام؛ الشاطببي، (5/246)البيان والتحصيلابن رشد الجد، (: ينظر( )2)
 (.0/65)لاعتصام؛ ا(255-4/253)الموافقات: ؛ الشاطبي(5/246)البيان والتحصيلابن رشد الجد، (: ينظر()3)
 (.202ص )المحصولابن العربي، (: ينظر( )4)
 (.032ص ) -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالك؛ محمد أبو زهرة، (0/60)لاعتصام؛ ا(4/255)؛ (2/00)الموافقات: الشاطبي(: ينظر( )5)
 (.220ص )ته تطبيقاته المعاصرةالاستحسان حقيقته أنواعه حجييعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، (: ينظر( )6)
 (.74؛ 0/63)لاعتصامالشاطبي، ا(: ينظر( )7)
 (.6/246)الذخيرة؛ القرافي، (23/433)النوادر والزياداتابن أبي زيد القيرواني، (: ينظر( )8)
مَنْ أعَمَرَ »: قال دليل عموم الإباحة هو الأحاديث الواردة في جواز إحياء أرض الموات، ومنها ما أخرجه البخاري عن عروة عن الزبير عن عائشة عن النّبي (9)

 (.0/236) 2004: رقم/ باب من أحيا أرضا مواتا/، كتاب الحرث والمزارعةصحيح بخاري ،«أرَْضًا ليَسَتْ لأحَدٍ فَ ه و أَحَقُّ 
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 الشَّرعفضي تكاثر الرغبات عليها إلى التشاح والمخاصمة التي جاء مرغوبة للناس، في  ، لأنها تكون في الغالب تلك الأراضي
نظرٌ متجددٌ قابل  المواتفي إحياء  المالكي فإنَّ النظر، هذا ال م  دركوبناء على  .ليمنع كل الوسائل المفضية إليها

ومتى أوجبت المصلحة أن ي قيَّد الإحياء  ؛للتغيير، فحيث كانت المصلحة مقتضية لعدم الإذن خ لِّي الناس والأراضي الموات
عن العمران، لأنَّ الحكم مبني على أمر معقول، وهو توقع الضرر والفساد من ترك  بالإذن ق  يِّدَ حتى ولو كان الموات بعيدا

 .(1)ضبطٍ  الإحياء دون
لأن عصرها مجتمعة مما لا  من الجلجان والفُجل والزيتون وعصرها مجتمعة، الناس (2)خلط أَراَد بويزه ومنها تج -ب 

دَتهِ، فلما كانت حاجة الناس يجد الناس عنه غنًى ولا بدٌّ، إذ لا يتأتى عصر اليسير من الجلجلان والفجل والزيتون على حِ 
، وهذا النوع من الاستثناء عن قاعدة الربا (3)لهم من الفتوى بما يصلحهم، أجازه مالكإلى عصرها قائمة، وكان لا بد 

في عدم  ووجه المصلحة، بالاستحسان بترك مقتضى الدليل في اليسير لتـَفَاهَت ه ونَـزَارتَ هيدخل فيما أسماه الشَّاطبي 
ليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد أن التافه في حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إ«اعتبار التافه واليسير هو 

مسألة : ، وقد خرَّج بعض فقهاء الأندلس على هذا القول لمالك(4)»تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف
دار ما ، فقالوا بجوازه مع أن أصول المذهب قاضية بمنعه لأن الألبان تختلف في مقالاشتراك في اللبن لاستخلاص الجبن

يخرج منها من الجبن، كما تختلف في مقدار ما يخرج منها من الزبد والسَّمن، فإذا خلطوا ألبانهم على أجزاء معلومة لم يكن 
الخارج منها من الجبن على تلك النسبة لكل واحد، بل على اختلاف النسبة أو بجهل التساوي في النسبة، فصار كل واحد 

لكن هؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى جوازه وأفتوا به ل ـمَا كان لكثير من الناس من الحاجة  .عنها يزابن صاحبه، والمزابنة منهيٌّ 
ولا سيما لمن كان له اليسير من اللبن الذي لا يخرج منه جبٌن على أصل انفراده ولا على وجه  إلى الخلط المذكور،

هذا النظر الذي لا يجمد فيه الفقيه عند أصول مذهبه،  ولا شك أنَّ  ؛(5)الانتفاع به في بيع أو غيره إلا بِحَرجٍَ إن خرج 
بل يخرج ويبعدُ  عنها لأجل المصلحة والحاجة، يعُتبر  مؤشرا من مؤشرات مرونة هذا المذهب الذي انتسب إليه، 

 .وشاهدا من شواهد قابليته للتطور والتجديد
ه كشف عن المفهوم الكلي للاستحسان لقد تأصل مما سبق في المسألة الماضية ما في :العرف والاستحسان به  (0

الذي ي بحث فيه الآن لا يختلف أساسا عن ذلك المفهوم الكلي ولا ينأى عنه، لأن   والاستحسان بالعرف ؛بالمصلحة المرسلة
كما أن الاستحسان بالعرف بالتدقيق   .الاستثنائي الذي تقتضيه روح الشريعة ومقاصدهاجتهاد كلا منهما يعود إلى الا
لأن الأصل  ؛إلى الاستثناء بالمصلحة المترتبة عن إقرار العرف الطارئ لا إلى الاستثناء بذات العرفته والتحقيق يرجع في حقيق

                                  
 (.535ص )الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيحاتم باي، (: ينظر( )1)
، ويزن مِائة (الصاع أربعة أمداد)وهو مكيال ضخم لتقدير الحبوب كان معروفا لأهل مصر، قدَّره البعض على أنَّه يَسَع  أربعة وعشرين صاعًا: الَأراَدِب  جمع الِإرْدَبِّ ( 2)

معجم لغة ؛ قلعة جي محمد رواس، (2/30)معجم اللغة العربية المعاصرة؛ أحمد مختار عمر، (0/2625)لسان العربابن منظور، (: ينظر)و جرامًا، وخمسين كيل
 (.00ص )الفقهاء

 (.22/26)البيان والتحصيلابن رشد الجد، (: ينظر) ( 3)
 (.0/72)الاعتصامالشاطبي، ( 4)
 (.4/224)المعيار المعربالونشريسي، (: وينظر)؛  (263-246) الفتاوى الشاطبي،(: ينظر( )5)
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ا لقوة المصلحة المعتبرة الناشئ ة عن إقرار بعض في إحالة الشَّارع إلى العرف وإناطته للأحكام به ليس بسبب العرف وقوته، وإنمَّ
لأجل ذلك فإنَّ الشارع قد أحال في الأمور التي قد تتغير مصلحتها وتتبدل بتغير الأزمان والأماكن  ؛الأعراف وإمضائها

ل على كل ع رف، ولم تكن مصلحة كل ع   وإنما  ؛فمصالح الأعراف كثيرة منبثة ،رف عنده معتبرةوالأحوال على العرف، ولم يُ 
 .تَغيَّاهَا هو من تطبيق الأحكام ومقاصدَ  العام أو الغالب الذي يُقق مصالحَ العرف المعتبر عنده نوع من 

لأن  إجراء  «ومن الواضح أن الأحكام المبنية على الأعراف والعوائد ينبغي لها أن تتبدل بزوال تلك الأعراف والعوائد، 
: لة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتَبع  العوائدخلاف الإجماع وجها: الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد

، والتبدل الناشئ عن تغير الأعراف والعوائد سواء بالبناء (1)»يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة
عليها ابتداء أو بالاستثناء بواسطتها من العمومات ي عتبر مَنهَجًا مَقَاصِدياً ضَافِيًا تميزت به المدرسة المالكية عبر العصور، 

من أهم الروافد التي أضفت  فلطالما اعُتُبر العرفوشهدت على حضوره  فيها مدوناتها ومدونات غيرها من المدارس، 
 .على الاجتهاد المالكي صفة المرونة والقابلية للتغيير والتجديد

ولأجل ذلك المنهج المرن ال م رتكز على لَحظِ تغيرات الأعراف وتبدل أحوال الناس وعاداتهم جاءت بعض فتاوى أتباع 
ا هو التَّشبث  بمنهجه في  ا قرره صاحب المذهب بشأنها، وليسالمذهب المالكي مختلفة تماما عمَّ  خروجا منهم عن مذهبه، وإنمَّ

 .اعتبار الأعراف والعوائد المتغيرة بتغير الزمان والمكان والأحوال والظروف والملابسات
 :أفتى فيها المالكية بخلاف ما أفتى به إمامهم ومن المسائل التي 

بناء على عادة كانت في  ر لمَالكٍ أنَّه يلزم به الطلاق الثلاثلفظ الحَرام والخَل يَّةُ والبَر يَّةُ ونحوها مما هو مَسطوُ  -أ 
ق امرأته بالخلَِيَّة ولا بالبَريَِّة ولا بِحَبْلك طلِّ لأن تلك العوائد قد زالت فلا نجد اليوم أحدا ي   «بها مالكية اليوم  زمانه، فلم ي فتِ 

مرات كثيرة لم يكن ذلك نقلا يوجب لزوم الطلاق الثلاث من على غَاربِِكِ ولا بوهبتك لأهلك، ولو وجدناه المرة بعد المرة 
 . (2)»غير نيَّة

فمذهب مالك أن القول قول الزوج، مع أنَّ الأصل عدم القبض،  :تنازع الزوجين في قبض الصداق بعد الدخول -ب 
واليوم عادتهم على أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض صداقها، : هذه كانت عادتهم بالمدينة «: قال القاضي إسماعيل

 .(3)»خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يَينها لأجل اختلاف العوائد
فقول مالك وأصحابه في المسألة أن ذوي الأرحام من غير العصبة لا : توريث ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة -ج 

ال خاصة إن كانوا من ذوي الحاجة ، وقال القاضي إسماعيل بتوريثهم إذا لم يكن للميت عصبة أو ولاء أو بيت م(4)يرثون
ا تكلم  «: ، قال ابن يونس(5)والفاقة، وبقول القاضي إسماعيل أفتى بعض المتأخرين فيجب اليوم أن تَ تَّفِقَ على توريثهم، وإنمَّ

تكلم مالك وأصحابه إذا كان للمسلمين بيت مال، لأنَّ بيت المال يقوم مقام العصبة إذا لم تكن عصبة، فيجب أن يكون 

                                  
 (.223ص ) الإحكام: القرافي(1)
 (.0/958)الفروقالقرافي، (2)
 (223-225ص ) الإحكامالقرافي، (: ينظر( )3)
 (.462ص )الكافي؛ ابن عبد البر، (026ص )كتاب الفرائض، باب من لا ميراث له  الموطأ،(: ينظر( )4)
 (.23/267)الجامع لمسائل المدونة والمختلطةابن يونس، (: ينظر()5)
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وإلى هذا ذَهب كبراء فقهائنا ومشَايخنا من أهل . ثه لذوي رحمه الذين ليسوا بعصبة، إذا لم يكن له عصبة ولا أموالميرا
 .(1)»زماننا هذا، ولو أدرك مالك وأصحابه زماننا هذا، لجعلوا المواريث لذَوي الأرحام، إذا انفردوا

تميز بها اجتهاد مالك، واحتل فيه مساحة معتبرة حتّى  يعتبر أصل مراعاة الخلاف من الأصول التي  :مراعاة الخلاف (5
مذهبا بعيدا عن الت َّقَوق ع والانغِلَاقِ، وأضفى عليه سمة المرونة  هقد جعل هذا الأصل من مذهبفل ؛كان من محاسن مذهبه

 . وقابلية التغيير والتجديد، وجعل منه فضاء لتقبل قول الغير ودليله
حه على دليل مل المجتهد بدليل مخالفه في مدلوله أو بعضه، في حالة بعد الوقوع لترجُّ هو أن يع وحقيقة مراعاة الخلاف

هو عند ظهور القوة والرجحان في الدليل الذي تمسك به المخالف، فإن قوي دليله وترجح  ومحلّ مراعاة الخلاف .الأصل
دليله، وعلى ذلك لا تكون مراعاة الخلاف  بعد الوقوع على الدليل الأصلي للمجتهد أ خذ به، وإلا بقي المجتهد على أصل

 .(2)مراعاة للأقوال، وإنّما هي مراعاة لأدلةّ الأقوال، لأن المجتهد في مراعاته للخلاف ي عمل دليل المخالف لا قوله المحض
وقوع يصير ، ثم بعد ال[عند المجتهد]يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء، ويكون هو الراجح «فَ رَعْي  الخلاف هو أن 

كم المرجوح القضاء بالراجح لا يقطع ح  «، ذلك أن (3)»الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف
القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر، «، ليكون (4)»بالكليّة، بل يجب العطف عليه بحسب مرتبته

إلى أن المنع كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أصبح إذا فيرجع الأمر  .(5)»فيما قبلهفالأول فيما بعد الوقوع، والآخر 
يصح للمجتهد بعد قيام تلك القرائن المرجحة أن يجيز ف ؛أصبح أقوى بعد الوقوع لا لذاته بل لما اقترن به من القرائن المرجحة

لعدل، نظرا إلى أن ما وقع من المكلف يوافق دليلا على الجملة ما وقع من الفساد في المسألة التي عرضت له على وجه يليق با
وإن كان مرجوحا عند المجتهد، إلا أنَّه راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ فإمضاؤها أولى من إزالتها مع 

 .(6)دخول ضررٍ على الفاعل أشد من مقتضى النَّهي
قبل الوقوع وتجديد النظر إليها بعد الوقوع لتغير المآل، إلى الحادثة الممنوعة  ورَعي  الِخلاف عند التَّأمل هو النَّظر

فهو بذلك يَثل خطة إجرائية تعتمد ؛ (7)يغاير في بعض لوازمه حكمه فيها قبل الوقوع كمٍ فيحكم فيها بعد الوقوع بحُ 
ولا  ؛فعل الذي ترجح حظره في المذهبفلسفتها على الترجيح بين المصالح والمفاسد في حالة تكون بعد اقتراف المكلف لل

ريب أن هذا الأصل بوصفه هذا، لو اعتبرناه بمفرده من بين جميع تلكم الأصول الاجتهادية المالكية، لكان كافيا شافيا في 
وقاَبليته للتَّغيير ية التي هي مَنَاشِئ  الأحكام، وعن مدى م رونتَه الشَّرعالتعبير عن مدى التفات الفقه المالكي إلى المقاصد 

 .والتجديد بحسب ما يعترضه في مرحلة التنزيل للحكم من مفاسد ينبغي أن ت دْرَأ وت دفع
                                  

 .نفسه( 1)
شرح حدود ابن ؛ محمد الأنصاري الرصاع، (452؛ 435؛ 435-430ص )الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيحاتم باي، (: ينظر( )2)

 (.6/037)المعيار المعرب؛ الونشريسي، (2/260)عرفة
 (.4/233)الموافقاتالشاطبي، ( 3)
 (.2/32)فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكعليش، (: ينظر( )4)
 (.4/233)الموافقاتالشاطبي، ( 5)
 (.252-4/253)نفسه ( 6)
 (.235-4/233)نفسه( 7)
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 : ومن تطبيقات أصل مراعاة الخلاف عند المالكية
الذي قالوا ببطلانه ووجوب فسخه قبل الدخول وبعده، لكنه بعد الوقوع يفسخ بطلقة ولها صداق المثل،  نكاح المحلل -أ 

وهذا  ؛(1)فإن تزوجها الأول بهذا النكاح ف سخ بغير طلاق، ويعاقب من نكح بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة
هو أن يفسخ نكاح التحليل بغير طلاق قبل الدخول  ، ولأن مقتضى مذهبهم(2)منهم مراعاة لقول من يجيز نكاح المحلل

، وحَكموا على زواج الأول بالفسخ بغير طلاق حتى لا يؤدي مراعاة (3)مراعاة للخلاف غير أنه قيل بفسخه بطلاقٍ  ،وبعده
 . مراعاة الخلاف إلى ترك المذهب بالكلية

إن زوجه على أنه لا : داق، قالفإن زوجه بغير ص: قلت «: ما جاء في المدونة في النكاح من غير صداق ومنها -ب 
، مراعاة لقول (4)»صداق عليه فهذا النكاح مفسوخ ما لم يدخل بها، فإن دخل بها كان صداق مثلها، ويثبتان نكاحهما

 .(5)من يجيز النكاح بغير صداق
لكنَّ الإمام استثنى ما  أن يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده،أنَّ القياس الذي كان هو : ووجه المرونة في المسألتين

، لح ص ولِ الفَوَاتِ وإمكانية ايِر لما قبل الدخول رفعاً للحَرجَِ، ودفعاً للضَّررِ م غ كماعاة للخلاف، فحَكم له بح  بعد الدخول مر 
 .تلافيه بأقل الأضرار

ذهب على رغم أن الم بتوارث أرض الزراعة في مصر،قضاء بعض متأخري المالكية  :ومن مراعاة الخلاف أيضا -ج 
عدم ملكيتها لأصحابها لأن كل أرض فتحت عنوة عندهم تعتبر أرض وقف بمجرد الاستيلاء عليها، وبلاد مصر قد 

، لكن بعض المتأخرين أفتوا بالإرث، فأثبتوا لَازمَِ التَّمَلُّك وهو الإرث وإن خالف أصل المذهب في اعتبار (6)فتحت كذلك
ا راَعَى الخلافومن قال بهذه  .أرض الزراعة بمصر وقفا فأفتى بلازم مذهب الحنفية في اعتبارهم لها مملوكة  (7)الفتوى إنمَّ

                                  
 (.203ص ) الكافي؛ ابن عبد البر، (246-0/244)الب الربانيكفاية الط؛ المنوفي، (2/62)التفريع؛ ابن الجلاب، (4/76)المنتقىالباجي، (: ينظر( )1)
 (.4/57)حاشية رد المحتارابن عابدين، (: ينظر)أي مراعاة لقول الحنفية بجواز نكاح التحليل وصحته، ( 2)
يصرح به فلا كراهة في ذلك مراعاة للازم مذهب الشافعية وأبي حنيفة في القول بصحة نكاح التحليل إذا صرح به في صلب العقد مع الكراهة، أما إذا نواه المحلل ولم ( 3)

تبيين ؛  الزيلعي، (0/244)لربانيكفاية الطالب االمنوفي، (: ينظر)لأنه يكون مأجورا بذلك لقصده الإصلاح، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، 
 (.2/245)الحقائق

 (.2/243) المدونة الكبرى(4)
ذكر مهر صح عندهم،  وهو قول الجمهور، فالصداق عندهم ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا فيه، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد من غير( 5)

ندهم إن عدم الصداق أو نقص عن ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم، فعليه صداق المثل  أو أن يتم الناقص عما ذكر وجوبا إن بخلاف المالكية الذين يفسد النكاح ع
 (.25/65)الموسوعة الفقهية(: ينظر)دخل، وإن لم يدخل خ ير بين أن ي تم فلا فسخ، فإن أبى فيفسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمى، 

م، لزراعة، والدور في البلاد التي فتحت عنوة في الشام ومصر، والعراق، تعتبر وقفا بمجرد الاستيلاء عليها، ولا يُتاج وقفها لصيغة الإماأن أرض ا :مذهب المالكية( 6)
وقفيتها، فلا تباع، ولا  علىولا لتطييب أنفس المجاهدين بشيء من المال، ويقطعها الإمام أو يكريها لمن شاء بحسب المصلحة، وينتهي إقطاعها بموت المقطع مع بقائها 

المقدمات ؛ ابن رشد الجد، (250-2/252)الشرح الصغيرالدردير، (: ينظر)ترهن ولا تورث، وفي مسألة هذه الأراضي تفصيل يطلب في موضعه، 
 (.2/043)والممهدات

 (.2/202)فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكعليش، (: ينظر( )7)
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، وهذا دليل آخر على قابلية فقه الإمام مالك للتطور والتجديد بحسب المصلحة والحاجة (1)لأصحابها وإن فتحت عنوة
 .استنادا إلى أصل مراعاة خلاف الغير في مسائل الفقه

الأصول الاجتهادية عند المالكية كذلك،  فين ملامح المرونة والقابلية للتطور والتجديد م :أصل ما جرى به العمل (4
، فهذا الأصل الذي اشتهَرَ وظَهَرَ بعد أن استند إليه المغاربة منهم وأسسوا له في "ما جرى به العمل" ما اشتهر عندهم باسم

فلقد تأثر فقهاء مذهبه وتمسكوا بذات منهجه  .لمنهج الإمام مالك نتيجة وامتدادالقرن الرابع الهجري، هو في حقيقة الأمر 
الذي اصطبغ بالنزعة المقاصدية، حيث لم يقصروا اجتهاداتهم على تخريج أصول إمامهم والبناء عليها فيما يستجد لهم من 

ا جوهرِّ الوقائع والحوادث، بل تجاوزوه إلى مستوى استخلاص القواعد وإدراج الأصول التي لم يخ   ا على فروع المذهب، وإنمَّ
 .نَسَج وهَا على ما يوافق اجتهادات إمامهم ومنهجه المقاصدي

وكما سبقت الإشارة إليه كان أصل ما جرى به العمل مما جادت به قرائح المغاربة في القرن الرابع الهجري، حيث اشتهر 
ض المسائل عمدوا إلى اختيار قول ضعيف أو شاذ في آنذاك عند حكامهم وم فتِيِّيهِم ممن كانوا أهلا للترجيح أنهم في بع

ثم تمالأ  ؛المذهب فحكموا أو أفتوا به وعدلوا عن الراجح والمشهور لأسباب استدعتهم عند عملية التنزيل لذلك الع د ول
لد أو ذلك الحكام وال م فْتِين من بعد ذلك الاختيار على العمل به لاستمرار تلك الأسباب وعدم زوالها في مثل ذلك الب

قضية نقلية مؤداها ومفادها ذلك الاختيار الأول بعد التمالؤ على موافقته والاستمرار في العمل به،  وقد أضحى، (2)الزمان
قولا مقابلا للراجح أو المشهور وأجروا به العمل في الحكم تعيَّن  المتأهلين للترجيح أنه إذا رجَّح بعض المتأخرين
فيقدم ما جرى به العمل لأن رجحانه على الراجح أو المشهور كان له ما يوجبه، وليس   ،على المقلد الصرف اتباعهم

 .(3)كما قد يظُن أنه بمجرد الهوى والتَّشهي
ما جرى عليه العمل، أو ما : لح على هذا الشكل من الاجتهاد التنزيلي ال م  ستحدث من قِبَلِ المغاربة بمصطلحوقد اصط  

 من ملكةٍ  والذي يظهر من حقيقة هذا المصطلح عندهم أنَّه إذا وقع .(4)(ال مَاجَريات)العمليات جرى به العمل، أو فقه 
العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف أو الشَّاذ فيها رَعيًا لمصلحة الأمة وما  راسخةٍ 

ؤ  الح كام والمفتين على العمل بمقتضاه لتحقق استمرار تلك المصلحة تقتضيه حالتها الاجتماعية، ثم وقع بعد ذلك العدول تَماَل  
وذلك السبب الذي أفضى إلى العدول، و سِم الح كم المعمول به حينئذ بأنه مما جرى عليه العمل، أما إذا لم يقع التَّمَال ؤ فإنَّه 

 .(5)كثركم المعدول إليه ح كمًا فرديا لا أقل ولا ألا يَ نْشَأ العمل، ويبقي الح  
أنه مما استوحاه المغاربة من مسلك إمامهم في الاحتجاج بأصل العمل وذلك  ؛ر الذين كتبوا عن هذا الأصللقد ذكو 

فإذا كان الإمام مالك يختبر الأدلة بالعمل المدني . بتقديَه للعمل المدني واعتباره أصلا من الأصول التي يقوم عليها مذهبه

                                  
 (.6/225)حاشية رد المحتارابدين، ابن ع(: ينظر( )1)
-25ص ) ما جرى به العمل في الفقه المالكي؛ قطب الريسوني، (052ص )العرف والعمل في المذهب المالكيعمر بن عبد الكريم الجيدي، (: ينظر( )2)

26.) 
 (.204ص )نور البصر في شرح خطبة المختصرالهلالي، (: ينظر( )3)
 (.5/226)لفكر السامي الحجوي الثعالبي، ا؛ (222)اصطلاح المذهب عند المالكية محمد إبراهيم علي، (: ينظر( )4)
 (.052ص )العرف والعمل في المذهب المالكيعمر بن عبد الكريم الجيدي، (: ينظر( )5)
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ين، فكذلك يكون أصل ما جرى به العمل وسيلة ويعتبره وسيلة إجرائية لاختبار الأدلة أو لكيفية تنزيلها على أفعال المكلف
أن المغاربة في عدولهم عن الراجح  وذكروا أيضاإجرائية لكيفية تنزيل الأقوال المتعددة في المذهب على أفعال المكلفين، 

هو الحال في والمشهور من الأقوال نظروا في م وجبات العدول التي تكون في مرحلة استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية كما 
الاستحسان والذرائع، فلما أنعموا النَّظر فيها تأكد لديهم أن تلك الموجبات تقتضي العدول قطعا في مرحلة تنزيل الحكم 

إلى أصل جريان العمل بالاستناد إلى المصلحة التي  فبحسب هذا  التفسير  الأخير يُـؤَوَّل استناد المغاربة. (1)والفتوى أيضا
اذ بضرورة العمل بما يُقق المصلحة الراجحة، لأن ع والوقائع، وي سوَّغ لج وؤهم إلى القول بالضعيف أو الشَّ يفرضها تغير الواق

فإذا كان العمل  ؛أصولٍ في المذهب المالكيإلى ، فلأجل ذلك إذن ترجع حقيقة الأخذ بال  مَاجَرَياَت العمل بما يُققها واجبٌ 
وإذا كان   سدِّ الذرائع، أو لجلب مصلحة فهو على أصله في المصالح المرسلة،بالضَّعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في

 .(2)مَرك وناً فيه إلى الع رف فهو على أصله في مراعاة العَوائِدِ والأعْراَفِ 
إلى  وعليه فإن المنطق الذي استباح به المغاربة القول بالضعيف أو الشَّاذ هو أنهم رأوا في العدول عن الراجح أو المشهور

وأن الذي ألجأهم ، د الطارئ عليهار والتجد  وشكلا من أشكال التغي  الضعيف أو الشاذ امتدادا لبعض أصول مذهبهم، 
إليه هي تغيرات الأعراف والعادات وتنامي الوقائع والنازلات وإلحاح الحاجات والضرورات مع عجز الأقوال التي  

 .ية في زمن اللجوء إلى العمل بهالشَّرععن إصابة المصالح  -أي الضعيف أو الشاذ-كانت رائجة في غيبته
وليس لكل فقيه أن يتخير القول بالضعيف أو الشَّاذ ثم يرسل العمل به، بل يشترط المغاربة في ذلك مرتبة مجتهد المذهب أو 

يست كل مصلحة أو مفسدة على الأقل مرتبة مجتهد الترجيح، خاصة إذا كان الترجيح مما ينبني على المصالح والمفاسد، إذ ل
م عتَبر،  م عتبر شَرعًا وغير ال تَميز ال نْبَنِي على اعتبار المصالح من توفر مَلكةٍ  م   فلا بد إذن في بتِّ العمل ال ؛الشَّرعتعتبر في نظر 
ئع على وجه الاجتهاد والاستحسان لمُوجبه من المصلحة بحسب الوقا[ والراجح]الفتوى بغير المشهور «لتجوز عنها 

 . (3)»واعتبار النوازل والأشخاص
مبناه على الاجتهاد في  «وحاصل الأمر أن الاستناد إلى القول الضعيف الذي تَ قَوَّى بَجابِرٍ م عتَبَرٍ في دائرة أصول المذهب 

للفقهاء استثمار وبهذا النظر التحقيقي الفاحص يتأتى تحقيق مناط الأحكام التي تنصُّ عليها أدلة المذهب عامَّة وخاصَّة، 
ما كان في المُضي مع مشهور الأقوال مشقَّةً وحَرجًا أو الأقوال المهجورة، وإعمالها في خصوص النوازل المعروضة كلَّ 

وهذا ليس لقصور في الأقوال المشهورة أو لعجزها عن الوفاء بالحاجة المطلوبة، ولكن لأن  .الشَّرعمُناقَضةً لمقصود 
، بل لو أن قائل (4)»قد لَابَسَهَا م ن العوارض العُرفية والحَالية مَا يعَسُر معه تطبيق المشهور عليها النَّازلة المُجتهد فيها
أدرك هذا الزمان الذي توقف فيه جلب المصلحة أو دفع المفسدة على مقابل قوله لم يقل إلا «المشهور ذات نفسه 

                                  
العرف ؛ عمر بن عبد الكريم الجيدي، (223-5/226)لفكر السامي ؛ الحجوي الثعالبي، ا(252ص )نور البصر في شرح خطبة المختصرالهلالي، (: ينظر( )1)

 (.222ص )اصطلاح المذهب عند المالكيةمحمد إبراهيم علي،  ؛(050-052ص )والعمل في المذهب المالكي
 (.22ص ) ما جرى به العمل في الفقه المالكي؛ قطب الريسوني، (5/227)لفكر السامي الحجوي الثعالبي،ا(: ينظر( )2)
 (.252؛204ص )البصر في شرح خطبة المختصر نورالهلالي، ( 3)
بحث منشور على موقع مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك التابع  -بتصرف-، نيل الأمل في تأصيل ما جرى به العملإدريس غازي، (4)

 .م2327-30-22: بتاريخ http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920: للرابطة المحمدية للعلماء، على الرابط

http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920


         ISSN :1112-4377                                                                                 مجلة المعيار           

 4242: السنة      24: عدد    42: مجلد

454 

لأن المجمع على تحريم العمل به ا، نزل على المفسدة درءً أو بما يَ ا، فضي إلى المصلحة جلبً ، ولم يعمل إلا بما ي  (1)»المقابل
 .(2)هو المرجوح عند العامل به أو عند مقلده، أما ما يكون من ضروب جريان العمل فإنه عمل بالراجح لا بالمرجوح

موجبه يكون راجحا من ناحية القول المعمول به في ذاته وإن كان مرجوحا من ناحية الصناعة الفقهية إلا أنهّ بالنظر إلى ف
 .النظر المآلي، أو الاقتضاء المصلحي التي تستدعيه تغيرات الحياة وتشعب وقائعها ونوازلها

م وجِبَات  ما تجده في م صن َّفَاتِهِم من حصرٍ ل: وإنَّه مما ي ظهِر جليا تمسك المالكية بالنَّظر المصلحي في أخذهم بال مَاجريات
، وذكروا درء المفسدة وجلب الشَّرعشهور حيث ذكروا منها العرف الصحيح الذي لا يصادم أدلة الع دول عن الراجح والم

 . (3)المصلحة وقيام الحاجة أو الضرورة التي تستدعيه
مَجلبَةً عَدُّوا الخ روج عنه مَدعَاةً للتَّنق صِ، و  «بل ذَهَب النَّظر  المصلحي ببعضهم مذهبًا بعيدًا في الاعتداد بالعمل الجاري ف   

، حيث صرَّح وا في ن صوصِهم أنَّه إذا احتيج للدرء والجلب ولم يكن إلا في (4)»للرَّيبة القَادحَة وإسَاءةَ الظَّن بالقاضي أو المفتي
م قلِّد الصِّرف بعد ذلك أيضا تقديم الجاري من العمل لأنَّه يُصل له في  مقابل المشهور للََزمِ ذلك أهل الترجيح، وللََزمِ ال

ا للذريعة إمام المقاصد أبو إسحاق وقد صرَّح به أيضا  ؛(5)الخروج عنه تطرق التهمة إلى الحاكم، فوجب عليه اتباع العمل سدًّ
الأولى عندي في كل نازلة فيها لعلماء المذهب قولان، فيَعمل النَّاس فيها على موافقة أحدهما، وإن كان ... «: حين قال

ر وا على أنهم قلدوه في الزمان الأول وجرى به العمل، فإنهم إن حم  مرجوحا في النَّظر، أن لا ي عر  لوا على غير ض لهم، وأن يج 
ذلك كان في ذلك تشويش على العامة وفتح لأبواب الخصام، وربما يخالفني في ذلك بعض الشيوخ، ولكن ذلك لا يصدني 

 .(6)»عن القول به، ولي فيه أسوة
وأنه لأجل ذلك الارتباط تجده يختلف  ؛أن الذي جرى به العمل يرتبط بالموجب وجودا وعدما لقد تبَيَّن إذَن مما سبق

لا يقدر على إجرائه واسترساله كذلك إلا من  اجتهاديٌّ  وأنه صنيعٌ  ؛باختلاف البلدان ويتبدل في البلد الواحد بتجدد الأزمان
 .(7)»ضلع من فقه الواقع وتحقيق مناطات التطبيقلخلق، والتَّ ، والنَّظر في مصالح االشَّرعأوتي حظًّا من التبصر بمقاصد «

فإذا واجه  « وعلى مرِّ السِّنين كان أصل العمل تعبيرا واضحا عن مرونة الفقه المالكي وقابليته للتطور والمسايرة،
ن مستجدات ، فإن مجتهدي مذهبه المنتسبين واجهوا ما اعترضهم م...إمام المذهب مشكلات عصره بالاجتهاد المطلق

النوازل بالتخريج على أصول مذهبه وقواعده، وكذلك الشأن بالنسبة لمجتهدي الفتوى تيَسر لهم البَتُّ في وقائع عصرهم 
واستنباط الأحكام المناسبة عن طريق تطبيق كليات المذهب على الجزئيات والترجيح بين الأقوال المناسبة للحالة المعروضة 

لأن مقتضيات المصلحة ودواعي الضرورة وموجبات العرف تمحو عن تلك اذة، عليهم ولو كانت ضعيفة أو ش
                                  

 (.252ص )نور البصر في شرح خطبة المختصرالهلالي، ( 1)
 (.204ص )نفسه(2)
ص )المذهب المالكيالعرف والعمل في ؛ عمر بن عبد الكريم الجيدي، (5/227)لفكر السامي الحجوي الثعالبي، ا(: وينظر)؛ (252 -203ص )نفسه( 3)

050.) 
 (.23ص ) ما جرى به العمل في الفقه المالكيقطب الريسوني، ( 4)
 (.252؛ 204؛ 205ص )نور البصر في شرح خطبة المختصرالهلالي، (: ينظر()5)
 (.243ص )الفتاوى الشاطبي،(6)
 -بتصرف-(22؛25ص ) ما جرى به العمل في الفقه المالكيقطب الريسوني، ( 7)
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الأحوال سمة الضعف وآثار الشذوذ، وتجعلها آكد في الاعتبار وأدعى للاختبار، فتخرجها من حيز الإهمال إلى 
أو مرتبته، نطاق التطبيق والإعمال، وفي كل ذلك تبقى روح الاجتهاد سارية في نفس الفقيه، كيفما كانت منزلته 

 .(1)»والنَفس التشريعي يبقى بدوره مستمرا ومتلاحقا ومتجدد العطاء
ا هو مشروط بشروط فصَّ  وتجدر الإشارة في الأخير بأن العمل بال لها المغاربة مَجَرَياَت ليس على إطلاقه كما قد ي عتقد، وإنمَّ

وإنَّما يكتفي هذا البحث بما ، (2) هذا الأصل لا يَسع هذا البحث إدراجها، إذ ليس من هدفه التفصيل في جميع مسائل
يعضده في ذلك سعة أصوله الاجتهادية ومرونتها،  ؛قد استجلاه من مرونة الاجتهاد المالكي وقابليته للتغير والتجدد
اذ أو حتى وإن تطلبهم في بعض النوازل الج نوح  إلى الشَّ  وتضلع فقهائه في النظر المقاصدي وتوغ لهم في أغواره ومراميه

على تحقيق ما  الِحرْصِ  م إلى ذلك الج ن وح سِوَى مَتِين  الضعيف في مقابل الراجح أو المشهور من أقوال المذهب، لا يدفعه
 .ومقاصدَ  من مصالحَ  الشَّرعاعتبره 

 :عند المالكية المقاصدي ومن أشهر الأمثلة المطابقة لهذا التَّوجه الاجتهادي
حيث جوزوها لتحقيق المصلحة، وتنازلوا عن شرط العدالة في مواقع الضرورة  في الأموال (3)شهادة اللَّف يف  قبَولهم  -أ 

فقبلوا شهادة م طلق النَّاس وعامتهم ممن حَضَر وا الواقعة أو عَايَش وهَا، واكتفوا بستر الحال بدل العدالة حتى لا تتع   رض 
 .(4) بعض الوقائعالحقوق للضياع وتتوقف مصالح الناس في حالة عدم توفر العدول في

أنه لا ضمان على الراعي مشتركا كان أو غيره إلا إذا تعدى  ، فمشهور المذهبوقولهم بتضمين الراعي المشترك -ب 
 (5)وخالف في ذلك صاحب الواضحة عبد الملك بن حبيب وقال بتضمينهم للتُّهمة، وهو الذي جرى به العمل ؛وفرَّط

 .(6)الراعي من شأنه أن يجعله يقظا بصيرا بمواطن التعدي وأسباب الغفلةحفظا لمصلحة أرباب الماشية، ولأن تضمين 
فتركوا العمل بشرط مشهور المذهب، وأخذوا  ؛خلافا لمشهور المذهب وإسقاطهم اشتراط ثبوت الخُلطة في اليمين -ج 

عَى عليه ال م  نكر في عدم لزوم اثبات الخلطة عند طلب اليمين من ال م دَ  (7)لصائغ والقاضي إسماعيلا بقول ابن نافع

                                  
بحث منشور على موقع مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك التابع  -بتصرف-، نيل الأمل في تأصيل ما جرى به العملإدريس غازي، ( 1)

 .م2327-30-22: بتاريخ http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920: للرابطة المحمدية للعلماء، على الرابط
؛ محمد إبراهيم (207-204ص )نور البصر في شرح خطبة المختصر؛ الهلالي، (5/227)لفكر السامي الحجوي الثعالبي، ا: في شروط المجريات(: ينظر( )2)

 (.04-03ص ) ما جرى به العمل في الفقه المالكيقطب الريسوني، ؛ (055ص )اصطلاح المذهب عند المالكيةعلي، 
وقد أصبح مفهوم اللَّفيف ي طلق في وقتنا الحاضر، على الشُّهود . يبلغ عددهم اثني عشر فأكثر، لم تثبت تزكيتهم عند القاضي”  اللُّطَّخِ “جماعة من الشُّهود : اللَّفيف(3)

تنبين للمعاصي، أم مجرد مستوري الحال، ”شرعيين“الشُّهود الذين بلغوا اثني عشر رجلًا وكانوا غير منتصبين لخطة العدالة، سواء كانوا عدولًا  ، أي متصفين بالمروءة ومج 
يَّتْ باللَّفيف لاجتماع من يصلح للشَّهادة فيها ومن لا يصلح من اختلاط النَّاس فكأنما لَفَّ بعضهم إلى بعض،  العرف عمر بن عبد الكريم الجيدي،  (: ينظر)وسمِ 

: ، مقال منشور على موقع جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، على الرابطشهادة اللفيف محاولة تحديد: ؛ محمد الموساوي(557ص )والعمل في المذهب المالكي
http://assimsp.com/?p=17252327-22-23: ، بتاريخ. 

 (. 02-25ص )شهادة اللَّف يف، (امدأبو ح)محمد العربي بن يوسف الفاسي (: ينظر( )4)
 (.532ص)العرف والعمل في المذهب المالكي؛ عمر بن عبد الكريم الجيدي، (2/257)تبصرة الحكام؛ ابن فرحون، (0/533)المدونة الكبرى(: ينظر( )5)
 (.03-04ص ) ما جرى به العمل في الفقه المالكيقطب الريسوني، (: ينظر( )6)
معاملة  ل مالك وعامة أصحابه في اليمين أنه لا يَين على  ال م  دعى عليه إذا أنكر حتى تثبت الخلطة، وهو أن ي علم بين المتداعين  مخالطة أومشهور المذهب هو قو ( 7)

ما لم يلزمهم من الجمل زموا معاملة أو تهمة، لأنه لولا ذلك لتجرأ السفهاء على ذوي الأقدار بتبذيلهم عند الحكام بالتحليف، وذلك شاق على ذوي الهيئات، وربما الت

http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920
http://assimsp.com/?p=1725
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در الحقوق وتضيع المصالح  (1)للدعوى فقد يكون ال م دَّعِي صاحب حق، لكن تعوزه البينة على إثباته، ولا تقوم  .كي لا ته 
بينه وبين الم  دَّعى عليه بينة على مخالطة أو ملابسة، فحيثما أدى هذا الشَّرط إلى تضييع الحق وفتح ذرائع المحاباة والميل في 

لأن ابتذال أهل المروءة بتحليفهم مرارا أهون بكثير من مفسدة إهدار الحقوق الماديات أو  .اء، فإنه ي لغى ولا يعمل بهالقض
المعنويات، فالاحتياط لكرامة أهل المروؤة من التحسينيات، أما الحقوق فإنها في موضع الضرورات، ولا تضيع الضرورات 

ذوي دم في هذه الحالة وجود ما يَكن أن يُتاط به لمنع أهل السفه من ابتذال لأجل ما هو دونها مرتبة، كما أنه لا يع
، فقد يقدر ال م دعى عليه أن يوكل من يسدُّ مسده إن كره الحضور إلى مجلس القضاء أو غير ذلك من المسالك التي الأقدار

 .(2)تحفظ له كرامته
 : خاتمة

 :مايلي لقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها
ا هو المصلحة  الاجتهاديةلقد تبين جليا من خلال هذا البحث أنَّ الخيَْطَ النَّاظِم لأغلب الأ صول   (2 في المذهب المالكي إنمَّ

فهم النُّصوص ودَلَالتَها، واستنباط الأحكام ومناطاتها، ولحَْظ الفِعَالِ ومآلاتها، واعتبار : التي قدَّس المالكية مكانتها فألهمتهم
 .اجتهادا مقاصدياشار إليه بوسمه اجتهادا متميزا ي   حتى أثمر ذلك التَّواشج بينها وبين النظر المالكيروف وحيثياتها، الظُّ 
، حيث لم تقف بها عند حدِّ في العَملية الاستدلالية "قُطب الرَّحى"كانت المصلحة في الاجتهاد المالكي لقد   (2

بل تجاوزته إلى التَّوسع في التعليل بكل ما تنتجه  ؛استخراج عللها والقياس عليهاالتَّبصر بمنطوق النُّصوص ومَفه ومها، أو 
، حتى ولو كانت هذه المقاصد مما قد وقع الخلاف الأصولي في جواز التعليل بها، مسالك إثبات العلل من مقاصد جزئية

في تجويزها إلا بكونها تساهم في عملية التوسع في  فلقد أجاز المالكية العديد من صور القياس ال م ختلف في جوازها، ولم يأْبَهوا
القياس : وذلك مثل تجويزهم .وفرة المعاني المؤهَّلة لاحتواء الكثير من الوقائع والحوادث بدورهانت ج التي ست  و تعليل الأحكام، 

 .ناسب الغريبعلى الفرع، والقياس على الرُّخص، والقياس على الحدود والكفارات والتقديرات، والقياس على الم
لقد حرص الاجتهاد المالكي أشدَّ الِحرص وأقواه على أن لا تقف العملية الاستدلالية عند حد تفسير دلالات النصوص   (0

إلى  تطلع الاجتهاد المالكيبل  ؛واستخراج مناطات الأحكام والإلحاق القياسي عن طريقها مع التوسع في عملية الإلحاق
عَةفقد تطلع  .ما يتجاوز ذلك بمراحل كثيرة طَّة الإجرَائ يَة ل تَول يد  المزيد من المَعَان ي الجَام  ، بأن إلى ما يمكن وصفه بالخ 

م تَ نَاهية للحِكم والمقاصد الجزئية للأحكام وذلك باعتداده بقياس الفروع  ؛يأخذ بالعملية الاستدلالية إلى مَراَقِي الإنتَاجِيَّة اللاَّ
اد المالكي الفروع أصولا بنفسها، وصرحّ بجواز القياس عليها بعلَّة أخرى مستنبطة منها، واعتبر على الفروع، فلقد اعتبر الاجته

                                                                                                                   
بن نافع الصائغ والقاضي العظيمة من المال فرارا من الحلف، فيتعين حسم الباب إلا عند قيام مرجح، لأن صيانة الأعراض واجبة، وخالف في مسألة الخ لطة الإمام ا

 (.5/222)الشرح الصغير؛ الدردير، (253-3/250)، الزياداتالنوادر و ؛ ابن أبي زيد القيرواني، (56-22/54)الذخيرةالقرافي، (: ينظر)إسماعيل بن إسحاق، 
ول المشهور في المذهب، يرى الشيخ ابن بية أن تغير العمل في مسألة الخلطة لا يعود إلى اختيار القول الضعيف أو الشاذ، وإنما يعود إلى ملاحظة ضعف مستند الق( 1)

نـَهُمَا خُلْطَةٌ الْبَ ي ِّنَة  عَلَى الْم دَّعِي، وَالْيَمِين  عَلَى مَنْ أنَْكَرَ »: فمشهور المذهب قد اعتمد على زيادة غير ثابتة في حديث عبد الله ابن الشيخ  (: ينظر)، «إ ذَا كَانَتْ بَـيـْ
 (. 265-263)صناعة الفتوى وفقه الأقليات المحفوظ بن بَ يَّه، 

 (.03-04ص ) ما جرى به العمل في الفقه المالكيقطب الريسوني، (: ينظر( )2)



         ISSN :1112-4377                                                                                 مجلة المعيار           

 4242: السنة      24: عدد    42: مجلد

453 

فروع هذه الفروع أيضا أصولا يجوز القياس عليها متى ما أمكن استنباط العلة، ولم يتعذر القياس، وقد بالغ في إجازة ذلك إلى 
 .مكن تعليلها وتوفرت الصورة المشابهة لها في العلة المستنبطةما لا نهاية له من الفروع التي ستكون أصولا متى ما أ

حققت في الاجتهاد المالكي سمة محورا للأصول الاجتهادية،  إن الاستراتيجية التَّوسُعيَّة في اعتبار المصالح  (5
حيث واجه الاجتهاد المالكي بيان أحكام   النَّمَاء ،المرونة، ووَصَلَتْهُ ب رَواف د  التَّجد يد  وأَنْـفَاق  التـَّغْي ي ر، وأَسْبَاب  التَّطَو ر  و 

، والإفتاء في أحوال الناس، وواقعات الزمان والمكان بهذه الخطة الاستراتيجية المتمثلة في الاعتماد على أصول اجتهادية الشَّرع
ذي أنتجه اعتماد ذلك تصدر عن منطق المصلحة، وترتبط به وجودا وعدما، ولقد اتضح جليا من خلال هذا البحث الأثر ال

النوع من الأصول من معالجة الواقعات بما يناسب معطياتها الشخصية والزمانية والمكانية من جهة، وبما يناسب مقاصد 
ولقد عالج البحث ذلك ضمن ما تكلم فيه عن أصل الذرائع، وأصل الاستحسان،  .الشارع في أحكامه من جهة أخرى

وأصل ما جرى به العمل، وبيّن ما كان من دور فعال لهذه الأصول في التكييف الغائي  وأصل العرف، وأصل مراعاة الخلاف،
لمناطات الأحكام بحسب ما تقتضيه الأطر الظرفية المتغيرة، سواء حصل ذلك التكييف بعد وقوع الفعل كما هو الشأن في 

 .كما هو الشأن في سائر الأصول المذكورة  وقوعه مراعاة الخلاف، أو قبل
كانت الغاية من هذا البحث الاستدلال على مظاهر الاجتهاد المقاصدي في الفقه المالكي، فإنَّه لم يَ ف تْه أنْ يَسْتَشْهِدَ لما    (4
اث الفقهي المالكي ي ثبت به انتماؤها إلى هذا الضرب من الاجتهاد لى جميع ما قَ رَّرَه من مَظاَهِرَ ع ولقد اتَّضح  ؛بف روعٍ من الترُّ

سواء بارتياده  ؛لك الأصول والفروع حركة الاجتهاد المالكي ونموه، بتنوع طرق معالجته للمسائل المستجدة لهجليا من خلال ت
الأصول التي خ رِّجت عن فروع مؤسس المذهب، أو حتى بالزيادة عليها بما لم يكن مخرَّجا عنها، ولكن يكون على نَسْجِهَا 

وَالِهاَ، كما هو الحال في أصل ما جرى به العمل الذي جادت به قرائح المغاربة في القرن الرابع الهجري، فهذا الأصل لا  ومِن ْ
ثِّل في حقيقة أمره سوى الالتفات  إلى المصلحة، والاحتكام إلى مقتضاها، والبناء عليه، فلقد اتضح جليا في شواهده التي  يَ 

: ا استجد لهم من الوقائعتَبَذَ إليه المتأخرون للإجابة عمَّ ذ كر منها في هذا البحث ما ي رسِّخ مَليَّا أنَّ هذا العِلاج الذي ان ْ 
وغاياته ومراميه، وهذا الأصل  الشَّرعمشتقٌ من أصل إمامهم في اعتبار مصالح الحياة الإنسانية الواقعة ما لم تخالف مقاصد 

 .كي وقابليته للتطور والتجديدلكان كافيا في الاستدلال على مرونة الاجتهاد المال -لو ف رض اقتصار البحث عليه -بمفرده
 .قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 
محمد الأمين : ، تحقيقالنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ابن أبي زيد القيرواني، عبد الله بن عبد الرحمن (2

 .غير متوفر: بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، السنة
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة ضعيف سنن أبي داودالألباني، محمد ناصر الدين،  (2

 .م2553-ه 2525:الأولى
بنان، الطبعة عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ل: ، تحقيقإحكام الفصول في أحكام الأصولالباجي، سليمان بن خلف،  (0

 .م2554-ه 2524الثانية، 
محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة : ، تحقيقالمنتقى شرح موطأ مالكالباجي، سليمان بن خلف،  (5

 .م2555-ه 2523الأولى، 
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مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية  ،الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبيقاته المعاصرةالباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب،  (4
 .م2337-ه2523السعودية، الطبعة الأولى، 

، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة، رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةالباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب،  (6
 .م2332-ه2522

، طبعة مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون يها المذهب المالكيالأصول الاجتهادية التي يبنى علباي، حاتم،  (7
 .م2322-ه2502:م، الإصدار العشرون2322-ه2502الإسلامية، قطاع الشؤون الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى، 

، طبعة مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، سالتحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنباي، حاتم،  (3
م، الإصدار التاسع 2322-ه2502وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطاع الشؤون الثقافية، الكويت، الطبعة الأولى، 

 .م2322ه2502:عشر
- الله وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  المغيرة الجعفي،  (5

محمد زهير بن ناصر النّصر، دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : تحقيق-النسخة اليونينية -بصحيح البخاريالمعروف 
 .ه 2522الطبعة الأولى، 

مد ا لأمين ولد محمد سالم بن مح: ، تحقيقالتهذيب في اختصار المدونةالبراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيراواني،  (23
 .م2332-ه2520الشّيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات العربية، الطبعة الأولى، 

 .م2534-ه2536، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةبرهاني، محمد هشام، ال (22
 .م2325-ه2504، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الاجتهاد المقاصدي عند مالكية الأندلسبناني، عبد الكريم،  (22
تم تحويله إلى  word، مرجع غير موافق للمطبوع، عبارة عن ملف صناعة الفتوى وفقه الأقلياتابن بَ يَّه، عبد الله بن الشيخ المحفوظ،  (20

: ن الموقع الرسمي للشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بَ يَّه على الرابط، تم تحميله مpdfصيغة 
http://binbayyah.net/arabic/archives/3713م2327-35-25: ، بتاريخ. 

لم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة حسين بن سا: ، تحقيقالتفريعابن الجلاب، عبيد الله بن الحسين البصري،  (25
 .م2537-ه2533الأولى، 

، دار البحوث للدراسات العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغربالجيدي، عمر بن عبد الكريم،  (24
 .م2532غير متوفر، : ة، المغرب، الطبعةالإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، مطبعة فضالة المحمدي

السّيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار : ، صححه وعلّق عليهالدراية في تخريج أحاديث البدايةابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،  (26
 .غير متوفر: غير متوفر، السنة: المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة

ه ، ومطبعة 2053، مطبعة إدارة المعارف بالرباط، المغرب، ر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميالفكالحجوي الثعالبي، محمد بن الحسن،  (27
 ..ه 2054:البلدية بفاس

زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ، تحقيقمواهب الجليل لشرح مختصر خليلالحطاب الرُّعيني، محمد بن محمد،  (23
 .م2554-ه 2526الطبعة الأولى،

شعيب الأرنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وسعيد اللحام، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، تحقيقسنن الدارقطنيالدارقطني، علي بن عمر،  (25
 .م2335-ه 2525لبنان، الطبعة الأولى، 

بن حزم للطباعة عزّت عبيد الدّعاس وعادل السيّد، دار  ا: ، تحقيقسنن أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي،  (23
 .م2553-ه 2523والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

http://binbayyah.net/arabic/archives/3713
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مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، القاهرة، مصر، : ، قارنه بالقانون(مع حاشية الصاوي)الشرح الصغيرالدردير، أحمد بن محمد،  (22
 .م2575: غير متوفر، السنة: الطبعة
دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم : ، تحقيقهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقيالممحمد بن أحمد بن عثمان،  الذهبي، (22

 .م2332-ه2522ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
سة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الحادية شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤس: ، تحقيقسير أعلام النبلاءالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  (20

 .م2556-ه2527عشرة، 
محمد : ، تحقيقالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة رشد الجد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،ابن  (25

 .م2533-ه 2533حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، : ، تحقيقالفتاوى الجد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،ابن رشد  (24

 .م2537-ه2537الطبعة الأولى، 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشَّرعيات ابن رشد الجد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  (26

محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة : ، تحقيقوالتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات
 .م2533-ه 2533الأولى،

فريد عبد العزيز الجنِدي، : ، تحقيقبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  (27
 .م2335-ه 2524: غير متوفر، السنة: ث، القاهرة، مصر، الطبعةدار الحدي

محمد أبو : ، تحقيق(الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام  عرفة الوافية)شرح حدود  عرفة ابن الرصاع، محمد الأنصاري،  (23
 .م2550، الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيرندون ، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، نظرية المقاصد عند الإمام الشَّاطبيالريسوني، أحمد،  (25
 .م2335-ه2503دار الأمان، الرباط، المغرب، الطبعة الثالثة، 

 .ه2503، رجب (50)، طبعة مجلة العدل، العددميزانما جرى به العمل في الفقه المالكي نظرية في الالريسوني، قطب،  (03
عمر : عبد القادر عبد الله العاني، ومراجعة: ، تحريرالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله،  (02

 .دار الصفوة، مصر: ناشرم، ال2552-ه 2520سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية، 
 .م2332دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة،  -حياته وعصره، آراؤه وفقهه-مالكأبو زهرة، محمد،  (02
، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى، (مع حواشي الشلبي)تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، عثمان بن علي،  (00

 .ه2020
: غير متوفر، السنة: ، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعةالمدونة الكبرىحنون، عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، س (05

 .م2335-ه 2525
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن : ، علّق عليه وضبط نصّهالموافقاتالشَّاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ،  (04

 .م2557-ه 2527بر، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، عفان، الخ  
أبو عبيدة مشهور بن حسن : ، ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثهالاعتصامالشَّاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي،  (06

 .غير متوفر: غير متوفر، السنة: آل سلمان، مكتبة التوحيد، المنامة، البحرين، الطبعة
محمد أبو الأجفان، طبعة خاصة على نفقة المحقق محمد أبو الأجفان، : تحقيق الفتاوى،لشَّاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، ا (07

 . م2534-ه2536تونس، الطبعة الثانية، 
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جامعة  -درجة الدكتوراه رسالة مقدمة لنيل-مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته في التربية الإسلاميةشحدة الصوفي، حمدان عبد الله،  (03
 .ه2526:سيأم القرى، المملكة العربية السعودية، كلية التربية، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، تخصص الأصول الإسلامية للتربية، العام الدرا

سيدي ولد حبيب  محمد ولد: ، تحقيق وإكمالنثر الورود على مراقي السّعودالشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني،  (05
 .م2332-ه2520الشنقيطي، دار المنارة، جدّة، المملكة العربية السعودية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

أحمد بن محمد السراح، مكتبة الرشد، : ، تحقيقرفع النقاب عن تنقيح الشهابالشوشاوي، حسين بن علي بن طلحة الرجراجي،  (53
 .م2335-ه2524ية السعودية، الطبعة الأولى، الرياض، المملكة العرب

 .م2335-ه2503، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الفقه المالكي وأدلتهابن طاهر، الحبيب،  (52
 عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد: ، تحقيقرد المحتار على الدرِّ المختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين، محمد أمين بن عمر،  (52

-ه 2520: غير متوفر، السنة: معوض، دار عالم الكتب، طبعة خاصة بموافقة دار الكتب العلمية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة
 .م2330

طه بن علي بوسريح التونسي، : ، ضبطه وعلّق عليهكشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأبن عاشور، محمد الطاهر، ا (50
 .م2336-ه2527الاسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، -لسلام للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة دار سحنون للنشر والتوزيع، القاهرةدار ا
، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الثالثة، مقاصد الشريعة الإسلاميةبن عاشور، محمد الطاهر، ا (55

 .  م2322-ه 2502
 .ه2052، مطبعة النهضة، تونس، الطبعة الأولى، حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيحعاشور، محمد الطاهر، بن ا (54
، علق عليها الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارالاستذكار عبد البر،  يوسف بن عبد الله بن محمد النّمري القرطبي، ابن  (56

 .م2335-ه 2503بدار إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ورقّم أحاديثها مكتب التحقيق 
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  يوسف بن عبد الله بن محمد النّمري القرطبي،  (57

 .م2552-ه 2520الثانية، 
، دار البحوث للدراسات رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجيةور، زين العابدين، العبد محمد الن (53

 .م2335-ه2524الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 
محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، : ، تحقيقالقبس في شرح موطأ مالك بن أنسمحمد بن عبد الله المعافري، ابن العربي،  (55

 .م2552بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،
حسين علي اليدري، وسعيد عبد اللطيف فودة، دار : ، تحقيقالمحصول في أصول الفقهعربي، محمد بن عبد الله المعافري، ابن ال (43

 .م2555-ه2523البيارق، عمان، الأردن، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت : ، قرأه وعلق عليهالمسالك في شرح موطأ مالكابن العربي، محمد بن عبد الله المعافري،  (42

 .م2337-ه2523الحسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، المغرب، دار الحديث، القاهرة، ، مركز الفكر المقاصدي عند الإمام مالكالعسري، محمد نصيف،  (42

 .م2333-ه2525: غير متوفر، السنة: مصر، الطبعة
غير متوفر، السنة، : ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعةفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكعليش، محمد أحمد،  (40

 .غير متوفر
، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات العربية اصطلاح المذهب عند المالكيةهيم، علي محمد، إبرا (45

 .م2333-ه2522المتحدة، الطبعة الأولى، 
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، بحث منشور على موقع مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب نيل الأمل في تأصيل ما جرى به العملغازي، مولاي إدريس،  (44
، تم http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920: السلوك التابع للرابطة المحمدية للعلماء، على الرابطوالعقيدة و 

 .م2327-30-22: الاقتباس منه بتاريخ
حمد الكبيسي، مطبعة : ، تحقيقمُخيّل ومسالك التعليلشفاء الغليل في بيان الشبه والالغزالي، محمد بن محمد بن محمد الطّوسي،  (46

 . م2572-ه2053: غير متوفر، السنة: الإرشاد، بغداد، العراق، الطبعة
 . م2335-ه2503، دار التدمرية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، أصول فقه الإمام مالكفاديغا، موسى،  (47
مركز إحياء : م، الناشر2533: غير متوفر، السنة: ، مطبعة دار الثقافة، المغرب، الطبعةشهادة اللفيفالفاسي، محمد العربي بن يوسف،  (43

 .التراث المغربي، الرباط، المغرب
، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون، إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري،  (45

 .غير متوفر: غير متوفر، السنة: الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، مصر، الطبعة محمد: تحقيق
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ابن فرحون، إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون اليعمري،  (63

 .م2554-ه2526الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، جمال مرعشلي، دار : ، خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيهالأحكام
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : ، تحقيقالإشراف على نكت مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب، بن علي بن نصر البغدادي،  (62

 .م2333-ه 2525ولى، سلمان، دار ابن القيم، الرياض، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، القاهرة، مصر، الطبعة الأ
أبو الفضل الدمياطي وأحمد بن علي، مركز التراث الثقافي : ، اعتنى بهشرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب، بن علي بن نصر البغدادي،  (62

 .م2337-ه2523المغربي، الدار البيضاء، المغرب، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
محمد : ، ضبطه وصححهترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعلام مذهب مالكصبي، القاضي عياض، عياض بن موسى اليح (60

 .ه2523سالم هشام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
الكتب، عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم : ، تحقيقالمُغني ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، (65

 .ه 2557-ه 2527الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 
عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : ، اعتنى بهالإحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضي والإمامالقرافي، أحمد بن إدريس،  (64

 .م2554-ه2526الطبعة الثانية، بيروت، م، 2567-ه2037المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، الطبعة الأولى، 
 .م2555محمد حجّي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : ، تحقيقالذخيرةالقرافي، أحمد بن إدريس،  (66
سراج، علي مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد : ، دراسة وتحقيقأنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، أحمد بن إدريس،  (67

 .م2332-ه 2522جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
غير متوفر، : ، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعةشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصولالقرافي، أحمد بن إدريس،  (63
 .م2335-ه 2525:السنة
عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيق، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر،  (65

 .م2336-ه 2527لبنان، الطبعة الأولى، 
محمد بن الحسين السّليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة : ، تحقيقالمقدمة في الأصولابن القصار، علي بن عمر،  (73

 . م2556الأولى، 
قطب مصطفى سانو، دار : حامد صادق قنيبي، وضع مصطلحاته الفرنسية: ، ضبطه لغويامعجم لغة الفقهاء قلعة جي، محمد رواس، (72

 .م2323-ه 2502النفائس، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

http://www.derrass.ma/Article.aspx?C=5920
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ط، مؤسسة شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤو : ، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب،  (72
 .م2552-ه2522الرسالة، بيروت، لبنان، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة السادسة والعشرون، 

، دار (برواية يُي بن يُي بن كثير الليثي الأندلسي القرطبي، مع الإشارة إلى رواية محمد بن الحسن الشيباني)، الموطأمالك، ابن أنس،  (70
 .م2334-ه 2524لرابعة،الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة ا

 .م2333-ه2525، عالم الكتب، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، معجم اللغة العربية المعاصرةمختار عمر، أحمد،  (75
عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، دار الغرب : تحقيق الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة،حسن بن محمد،  ،ابن المشاط (74

 .م2553-ه2522لبنان، الطبعة الثانية،  الإسلامي، بيروت،
: ، تحقيقالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرعمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي،  ،ابن الملقن (76

السعودية، الطبعة الأولى، مصطفى أبو الغيط عبد الحي، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، المملكة العربية 
 .م2335-ه 2524

عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة ، : ، تحقيقلسان العربأكرم،  ،ابن منظور (77
 .غير متوفر: غير متوفر، السنة: مصر، الطبعة
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